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٢٠٤

---
 

 
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٢٠٥

---
 

 

 التمهيد

يتسـم   خـاص قانون العمـل ال  ستعين،ن وبهنتوكل،  ليهاالله، نبدأ، وع بسم
 ،١لأنه ينظم العمل كضرورة من ضرورات الحيـاة  وديناميكي؛ واقعيبطابع 

 ،٢وقيمة المجتمع تتحدد بقيمة ومنجـزات أفـراده   رد،قيمة الف ددتتح بمقتضاهو
 فـإن تحقيق أهدافها،  فيالدولة  دةمساع في راالخاص دورا كبي قطاعويلعب ال

 لمجتمع،ا درفعة الوطن، ورفاهية أفرا في مالعمل، يساه لعلاقات الفعال لتنظيما
الإنسـانية   لظـروف وا تصـاد قانون العمل الموازنة بين الاق فيحيث يشترط 

  .٣للعمال
 حةالموازنة بـين مصـل   في ،٤اجتماعيا خطيرا وراد عملال نقانو ويلعب

التنظيمية  طةوالسل الاقتصاديبين البعد  لموازنةواالمشروع،  مصلحةالعمال و
والحـرص بقـاء    ،٥العامـل وحمايتـه   ومصلحة الاجتماعيجهة، والبعد  من

  كضمانة لحصول العمال على حقوقهم. زدهاره،المشروع وا
 جعكثرة الخاضعين لأحكامه بقدر ما تر لىترجع أهمية قانون العمل إ ولا

 ،٦الاجتمـاعي  مدعائم السلا ساءحياتهم، وإر في لعملإلى عمق تأثير تنظيم ا
تلعبه الدولة فى القطـاع   الذيعلى الدور  ملجدية وفاعليته قانون الع وتتوقف

 لمسـتمر والتفتيش ا ،٧أحكامه الفعلى من يخ الجنائي لجزاءا قيعالخاص، وتو
العماليـة،   ةالجماعي تفاقاتبالا هتمامالجزاءات والا تفعيلو العمل،على أماكن 

                                                
شرح أحكام قانون  فىالأهوانى، الوسيط  املك نعلى عمران، د/ حسام الدي حمدد/ م -١

 . ٧ -٥، ص٢٠٠٩ نةم، س٢٠٠٣لسنة  ١٢القانون رقم  الجديد،العمل 
قانون العمل، دار  مشرح أحكا رحمن،عبد ال حمديد/ خالد  ،الرحمن بدد/ حمدى ع -٢

 .٣ص م،٢٠١١ ية،النهضة العرب
 .٢- ١م، ص١٩٩١ عةطب لعمل،شرح قانون ا نى،واد/ حسام الدين كامل الأه -٣
 .٢٤م، ص١٩٧٩ ثالثة،الطبعة ال المعارف، ةالعمل، منشأ انونق ولكيره، أص حسند/  -٤
العمل الفردى وفقًا  قدع شرح ى،حسن البرعى، الوسيط فى القانون الاجتماع حمدد/ أ -٥

 ،م٢٠٠٣ ربيةالع هضةالن دار، ٢العمل الجديد، ج ونم، قان٢٠٠٣لسنة  ١٢ قانونلأحكام ال
 .٥٥ص

 .٥ص ،١٩٦٢قانون العمل, مكتبة عبد االله وهبه, غانم،  سماعيلد/ إ -٦
 .٩٥-٩٣المرجع السابق، ص البرعى،د/ أحمد حسن  -٧



 

 

        
 

٢٠٦

---
 

 

 ـ مايـة للعمـال، وح  اتجسد كيانًا قوي ١لعملقانون ا فيكجزء رئيس   لحةالمص
 ـ قالفـوار  ريـب وتق ،٢ككل للمجتمعالعليا   المعـايير ومراعـاة   ة،الاجتماعي
  .٣ةالدولي

العامـة   واعـد فى القطاع الخاص، نجـد أن الق  العملإلى تنظيم  وبالنظر
مركز التعاقدى للعامـل  بين ال المساواةتهدف إلى تحقيق العدالة المجردة، على 

 ـ نولكن قواعد قانو ،العمل حبالتعاقدى لصا كزوالمر  قالعمل تهدف إلى تحقي
 عامـل بـين ال  لتعاقديـة ا المراكزالعدالة الاجتماعية، التى تراعى التفاوات فى 

تتجاوز فكرة حرية التعاقد،  جتماعيةالا لعدالةفإن ا ليهوصاحب العمل، وبناء ع
  .٤ية مع الكفة القانونيةالكفة الاقتصاد عادللتت

نظام تـأديبى محـدد    دإلى المطالبة بضرورة وجو ثفى هذا البح ونهدف
أو ازدواجية،  خلط ونالعمل، بد علاقةبإنهاء  مختصةالجهة ال وتوحيد لم،المعا

والمصلحة العليا للمجتمـع   المشروعوبما يحقق التوازن بين مصلحة العمال و
  .لعملعلاقة ا بإنهاءككل، وذلك من خلال المطالبة بنظام موضوعى مختص 

بـين   التمييزفى  تكمنحماية العامل فى ظل هذا النظام التأديبى  أن ونعتقد
الإنهاء الباطـل والتعسـفى لعقـد العمـل،      نالعامل كجزاء تأديبى وبي لفص

وذلـك   ،المقـارن  التحليلـى  المـنهج ة الهدف من الدراس حقيقونستخدم فى ت
 بالفصل قبالمقارنة بين قانون العمل المصرى وقانون العمل الفرنسى فيما يتعل

  التأديبى.  
  
  
  

  
                                                

م، ١٩٨٣، مطبعة جامعة القاهرة، ٣ط العمل، ونجمال الدين زكى، قان محمودد/  -١
 .٩ص

الموحد، والتعليق على مواده، الكتاب  العملقانون  رحنصر الدين منصور، ش حمدد/ م -٢
 بعدها. ماو ١٤الأول، المبادىء العامة، الجزء الأول، ص 

 .٥٩-٥٧السابق، ص مرجعال لبرعى،د/ أحمد حسن ا -٣
 .٨٣ -٨١ص سابق،د/ أحمد حسن البرعى، المرجع ال -٤



 

 

        
 

٢٠٧

---
 

 

 المقدمة

الآمـر بـه،    وتعـالى،  سبحانه١أهمية العمل فى أنه تلبية لنداء االله تتجسد
 ورسـوله االله عملكـم   ىعليه، لقوله تعالى" وقل اعملـوا فسـير   لعوالمضط

فى أنه أساس التمتع بالحيـاة،   مل"، وتبرز الأهمية الاجتماعية للع٢والمؤمنون
 ثـل تحقيق الـذات، وإثبـات الوجـود، وتتم    سيلةالمعيشة، وو توىمس دوتحدي

وتوفير القـوة   رها،ومخاط لةللعمل، فى القضاء على البطا لاقتصاديةالأهمية ا
 رده،لموا مثلالاستغلال الأو جتمع،الشرائية وتنشيط الاقتصاد، وتحقيق تقدم الم

  فى إطاعة االله سبحانه وتعالى.   ثلوللعمل أهمية عقائدية تتم
السلام الاجتمـاعى، والقضـاء علـى     علىالمحافظة  ملقانون الع وهدف

 تـوفر و ومراعاة الطبيعة الإنسانية لعلاقات العمل، ،أسباب السخط والإضراب
التقـدم المنشـود    تأقصى درجـا  إلىوصولاً  ل،داخل العم والاستقرار لأمنا

 ،٤على حياة العامل وأفراد أسـرته  لغالعمل البا نونظرا لتأثير قانو ،٣للمجتمع
مراعاة الدقة عند تحديد الاختصاص بإنهاء علاقة العمل، بما يضمن عدم  جبي

القـوانين العماليـة    دفلأن ه ؛بطريقه تعسفية زقهمورد ر منحرمان العامل 
مـن   ٦وتحرير العمال ،٥الاقتصادية نميةوالت نتعاشالا ققيالعامل، وتح يةحما

  تعسف أصحاب الأعمال.
 مـر بإنهاء عقد العمل، يتطلـب الأ  يتعلق افيم الاجتماعيالسلام  ولتحقيق

                                                
لجنتى  مكتب يئةتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية وه -١
مصر  يةعن قرار رئيس جمهور لطاقة،الدستورية والتشريعية والإنتاج الصناعى وا لشئونا

العمل  قانونمشار إليه لدى د/ على عمارة،  لعمل،بإصدار قانون ا ونالعربية، بمشروع قان
والقرارات الوزارية والاتفاقيات الدولية،  لقضاءآراء الفقة وأحكام ا  ضوءفى  جديد،ال

 .١٣ص ،م، بدون ناشر٢٠٠٤ برالثانية، أكتوالطبعة 
 التوبة. ةسور نم ١١٥الآية  -٢
شرح  شنب،د/ محمد لبيب  ،٧السابق، ص جعغانم، قانون العمل، المر يلد/ إسماع -٣

 بية،العر نهضةدار ال ردى،الكتاب الأول فى المبادىء العامة وعقد العمل الف عمل،قانون ال
 .١٣ صم، ١٩٨٣ الرابعة،الطبعة 

القاهرة، بدون  ربية،دار النهضة الع ،عيد نايل، الوجيز فى قانون العمل الجديد السيدد/  -٤
 .١٥ص شر،سنة ن

 .م٢٠٠٩ مل،الع صعالم يلفر ثاقمن الأزمة، مي تعاشمكتب العمل الدولي، الان ريرتق -٥
 .60ص لثة،الطبعة الثا م،1965الاجتماعية  يعاتالعمل والتشر نقانو مان،د/ فؤاد ده -٦



 

 

        
 

٢٠٨

---
 

 

الشـكلية   طالموضـوعية والضـواب   طصاحب العمل بالشـرو  امالتز ضرورة
أسـاس   لـى إ تندمشروعا أو مبررا ويس هاء، وهنا يكون الإن للإنهاء اللازمة

عملية إنهاء علاقة العمل تتسـم   أن نجد ىالعمل عقانونى، ولكن عند النظر للواق
 عسفقد يت وكاف تستند إليه، أ مبررأو عدم وجود  شروعيةفى الغالب بعدم الم

لعـدم   بطلان،وقد يصاب الإنهـاء بـال   مل،الع ةصاحب العمل فى إنهاء علاق
اعتبـار أن   يهالشكلية، مما يترتب عل الالتزام بالشروط الموضوعية والضوابط

  كأن لم يكن، ويستمر العامل فى عمله. طلانهذا الب
 ومحددومستقل  محايد قانونيبوضع نظام  المتعلقة دراستنا عليه فإن وبناء

 والتعسـفي،  باطـل مع تميزه عن غيره من الإنهـاء ال  التأديبي، للفصل معالمال
مـع   التأديبي،بالفصل  ملعقد الع نهاءالأول إ لفصلتنقسم إلى فصلين، يتناول ا

 والإنهـاء  الفسـخ ك متقاربة،الأنظمة ال نوغيره م التأديبي الفصلالتمييز بين 
 لباطـل المقصود بالإنهـاء ا  يدتحد الثاني الفصل فيبالإرادة المنفردة، ونتناول 

للعامل، ثم نختم الدراسة  الحمائية فكارتقديم بعض الأ علعقد العمل، م والتعسفي
 التـي  توصـيات وال مقترحاتال عضإليه الدراسة، وتقديم ب نتهتما ا وضيحبت

  .هاتوصلنا إلي
   



 

 

        
 

٢٠٩
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 

 الأول الفصل

التأديبي بالفصل العمل عقد إنهاء  

 لعـب لأنه يعتبر عقدا زمنيا ت ،١الأبد ىعقد العمل لا يمكن أن يدوم إل إن
يستمر لمدة غيـر   أو دةوقد يستمر هذا العقد لمدة محد ه،في ادورا أساسي المدة

العمل  زعند انتهاء مدته أو إنجا ةمحددة، بعدها ينقضى عقد العمل المحدد المد
والمبـرر   لإخطـار العمل غير المحـدد المـدة، با   قدع وينقضيالمتفق عليه، 

والملائم، ونعتقد أن تحقيق الملائمة أو توافر السبب الملائـم   والكافيالمشروع 
 لسـن  لالقطاع الخاص، تكون بالوصو فى المدة ددالعمل الغير مح دعق نهاءلإ

  وتحقيقًا للعدالة. عامعلاقة العمل ال هاءالمعاش قياسا على إن
تنقضى علاقة العمل خلال سريان عقد العمل سواء أكان  أن كنالمم ومن

أو  لعامـة مـن الأسـباب ا   بسـب  رمحدد المدة أم غير محدد المدة عند تواف
أو بالتقايل، ويعتبـر   عاقدينبين المت الاتفاقب دلعقويمكن أن ينتهى ا ،المشتركة

بمقتضـاه   ينتهـى التى من الممكن أن  بابسببا عاما ومن الأس ديبىالفصل التأ
محـل   لمن عدم انتهاء مدته أو بالرغم من عدم انتهاء العم رغمعقد العمل، بال

دون  مـدة به عقد العمل غير محدد ال ينتهىالمدة، وأيضا  ددالتعاقد إذا كان مح
  -يلى: مالمهلة الإخطار،  ونتناول ذلك بالتفصيل في راعاةم

الأول المبحث  

التأديبي للفصل القانوني النظام مضمون  

 ـ لومستق ددسليم ومح نىنظام قانو وضع إن  دللفصل التأديبى يتطلب تحدي
والشكلية والتى علـى   موضوعيةال وطهشر تحديدو ديبى،المقصود بالفصل التأ

 صـاحبة الفصل التـأديبى، والجهـة    ناتوضما بابأساسها يتحدد نطاق وأس
  -:ىونوضح ذلك فيما يل ختصاص،الا

   

                                                
 .٢٤٠المرجع السابق، ص ،د/ محمود جمال الدين زكى -١



 

 

        
 

٢١٠

---
 

 

 الأول المطلب

التأديبى بالفصل التعريف  

م، وبناء ٢٠٠٣لسنة  ١٢سلطة الفصل التأديبى للعامل بصدور القانون  إن
اختصـاص المحكمـة    مـن م، تكـون  ٢٠٠٨لسنة  ١٨٠على تعديله بالقانون 

 ـ لتجاريـة، العمالية، ووفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية وا يشـترط   نولك
 ـ عمللصاحب ال رامبر يعتبرالعامل لخطأ جسيم،  بارتكا للمحكمـة   دمفى التق

الجسـيم،   الخطـأ يلـى التعريـف ب   يماالعامل، ونوضح ف لفص لباطا العمالية
  العمالية. لمحكمةأمام ا لفصلا وإجراءات
ثم يجـب مراعـاة قواعـد     نالخدمة جزاء تأديبيا، وم نالفصل م ويعتبر

عن نفسه، يترتـب علـى    عللعامل بالدفا سماحالتحقيق والتأديب وال ماناتوض
تكـون   عامـل ال علىوتوقيع عقوبة الفصل  ،١عقد العمل إنهاء الفصل كجزاء

خطأ جسيما، وهذا الجزاء التأديبى يعد أشد الجزاءات وأخطرها،  ابهنتيجة ارتك
  .زقهر دلأنه يحرم العامل من مور

التأديبية إلى أنه صاحب السلطة التنظيمية وله حق الإدارة  طةالسل وتستند
فلم يبـذل عنايـة    تزاماتهأخل العامل بال ذاالعمل، ومن ثم إ لىأو الإشراف ع

أو تعليمات صاحب العمل، فإذا ترتـب عـن    وامرأ خالفالمعتاد أو  شخصال
وفقًـا للقواعـد    عويضالعمل فيلتزم العامل بالت بلصاح ضررالعامل  ةمخالف

من جانب صاحب العمل، بما له  ملعلى العا تأديبيالعامة، ويحق توقيع جزاء 
ولكن من الصعب امتداد تلـك السـلطة    ،٢سير العمل علىمن سلطة تنظيمية 

  ذاته. حقيقمن مورد رزقه وت العاملبأكملها، وحرمان  ديةالعق علاقةلإنهاء ال
بها عنـدما ممارسـة    لتزامالا جبي التيمجموعة من الإجراءات  وهناك

ضرورة إبـلاغ   في الإجراءاتتتمثل هذه  لمواجهة العام فيالسلطة التأديبية 
 تـدوين التحقيق معـه وسـماع دفاعـه،     رورةنسب إليه، ض ماب تابةك العامل
 التـأديبي، الجزاء  طالحق العامل المطالبة بإب نملف العامل، وم في قاتالتحقي

 ـ  تتوافرالحكم بالبطلان إذا لم  وللقاضي وإذا  زاء،الشروط اللازمة لتوقيـع الج
                                                

 .٢٨٩ص لسابق،المرجع ا نم،د/ إسماعيل غا -١
 .٢٧٧ - ٢٧٦السابق، ص  لمرجعغانم، قانون العمل، ا ماعيل/ إسد -٢



 

 

        
 

٢١١

---
 

 

  .١غير غرضها فيالتأديبية  لطةالس تاستخدم
 قيامه عدمفيها العامل أجره أو جزء منه بالرغم من  تحقحالات يس وهناك

الأجر مقابل العمل، طالما أن السبب فى عـدم القيـام    ةبالعمل، وتتوقف قاعد
من مورد رزقه فـى   ملبالعمل لا يرجع إلى العامل، وعلة ذلك أن حرمان العا

 ـ  داءالتى لا يكون عدم أ تالحالا  ـالعمل راجعا إليه، يعتبر أمـرا لا يتف  عق م
  .٢مصلحة المجتمع معالعدالة، ويتعارض 

مدنى تقرر فـي العقـود الملزمـة     ١٥٧القواعد العامة فإن المادة  ووفقًا
للمتعاقد الآخر بعد إعـذاره   جازالمتعاقدين بالتزامه  دإذا لم يوفّ أح ،للجانبين
التعويض فـي الحـالتين إن    عالعمل أو فسخه، م دأن يطالب بتنفيذ عق ،المدين
 الظـروف ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً، إذا اقتضـت   ،مقتض هكان ل

قليـل   المدين، بهيوف  ميرفض الفسخ، إذا كان ما ل أنذلك، وكذلك يجوز له 
فـى   توقـف ت امةفي جملته، ولكن هذه القواعد الع تزامالأهمية بالنسبة إلى الال

 يقيـد الخـاص   للعامل، استنادا إلى مبدأ حمائية أكثرخاصة  واعدظل وجود ق
 العام.

عليه يمكن القول إذا كان الفصل كجزاء تأديبى ينظمه قانون العمـل   وبناء
بالتزام جوهرى  العامل خلالجزاء إ فسخخاص، وال قانونم ك٢٠٠٣لسنة  ١٢

فـإن قواعـد    مـة، العا لقواعدولأن القانون الخاص يقيد ا امة،للقواعد الع فقًاو
 ديبىالفصـل التـأ   أحكـام يـنظم   صفى ظل وجود تنظيم خا تسرىلا  لفسخا

  العامة. دبالمقارنة بالفسخ وفقًا للقواع امل،أكثر للع ماناتللعامل، يحقق ض
 عمـل اختصاص صاحب ال منسلطة فصل العامل  بعلى أن سح ونؤكد

الحكومـة   نجاء بناء على تعديل من مجلس الشورى، على المشروع المقدم م
على هـذا   ترتبت لكنو عمل،ال صاحبالذى كان يجعل الفصل من اختصاص 

 لىكثيرة فى مجلس الشعب، ع اتاعتراض ورىأدخله مجلس الش الذى ديلالتع
 بهذه السلطة على الاستثمار، وبحجة أن صـاح  بأساس التأثير السلبى لسح

                                                
 ..٢٩٤ – ٢٩٣المرجع السابق، ص انم،د/ إسماعيل غ -١
 .٣٦١- ٣٦٠ص ،المرجع السابق ،غانم اعيلد/ إسم -٢



 

 

        
 

٢١٢

---
 

 

  .١العمل عند ممارسة سلطة الفصل يخضع لرقابة القضاء
 لتأديبيـة جميع الجـزاءات ا  وقيعالحق فى ت ملالع حبأن كان لصا وبعد

  دمىالسابقة، إلا أن الطابع التق عملوذلك فى ظل قوانين ال لعاملالمقررة على ا
 ـ عمـل بـه قـانون ال   اتسملقانون العمل،  م بجعـل  ٢٠٠٣لسـنة   ١٢ الىالح

منه للجنـة القضـائية    ٦٨الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل التأديبى فى المادة 
المحكمـة العماليـة،    حلهام والتى حلت ،عمل ٧١الخماسية المحددة فى المادة 

 ـ٢٠٠٨لسنة  ١٨٠وفقًا للقانون   احبم، ولكن بالنسبة لباقى الجزاءات يحق لص
الإنـذار   ءالعامل بالنسـبة لجـزا   المديرالعمل توقيعها، ويمكن أن ينوب عنه 

  تزيد عن ثلاثة أيام. لا دةم لأجروالخصم من ا
 تكـب ار إذاالعمل طلب فصل العامـل، إلا   لصاحبلا يجوز  هأن ونعتقد

يحـق    ىأمثلة للخطأ الجسيم، الـذ  ٦٩المادة  فى المشرعخطأ جسيما، وأورد 
 الخطـأ بمقتضاه لصاحب العمل طلب فصل العامل، مع العلم بأن تقدير جسامة 

يعتبر مسألة موضوعية، يسـتقل   لتأديبىالمبرر الجدى لطلب الفصل ا رأو تواف
  بتقديرها قاضى الموضوع.

تنفيـذ   عدم إنف الجميع،مبدأ دستوريا يلزم  قضاءال امككان احترام أح وإذا
عمـلاً غيـر    شـرع الم بـره بإعادة العامل، اعت درصاحب العمل للحكم الصا

 ،عمـل  ١٢٢طبقا للمـادة   عنهأو فصلا تعسفيا، يستوجب التعويض  وعمشر
 حكـم  نفيـذ كجزاء مدنى والمترتب على عـدم ت  اسبأن التعويض المن عتقدون

العمل بتقديم العمـل   بالعمل، وكجزاء لإخلال صاح إلىلعامل ا بإعادةالقضاء 
العمل موقوفًـا حتـى يلتـزم     عقد ظلالعمل، أن ي بتأدية هوالسماح ل امل،للع

فـى   ببالس نلأ مله؛وإعادة العامل إلى ع ،بصاحب العمل بتنفيذ حكم القضاء
أو أن يحصل العامـل علـى    ،عدم أداء العامل للعمل يرجع إلى صاحب العمل

  أجره كاملاً، حتى يتمكن من الالتحاق بعمل آخر.
عمل على أنهـا تعطـى    ٧١ ةحكم الماد سيرتف جوزأيضا أنه لا ي ونعتقد

وبين  العامل دةالعمل الحق فى الاختيار بين تنفيذ الحكم القضائى وإعا حبلصا

                                                
 –٤٨ص  سابق،ال رجععقد العمل، الم ضاءانق أسباب لأهوانى،الدين كامل اد/ حسام  -١

٤٩. 



 

 

        
 

٢١٣

---
 

 

ن فى هذا التفسـير  الحكم القضائى وتطبيق أحكام الفصل التعسفى، لأ يذتنف دمع
مبدأ دسـتورى واجـب    لقضاءبتنفيذ أحكام ا لتزامدستورية، لأن الا عدمشبهة 

 الحمـائى كما أن هذا التفسير يمثل إهـدارا للطـابع    العدالة،لإقامة  بهالالتزام 
 شـروع، م مبرربدون  للعامل ةأضرارا جسيم بويسب عمل،ال نلقانو توازنالم

كمـا أن هـذا    العمل،خصية، ترجع إلى صاحب وإنما يتعلق الإنهاء بأسباب ش
الموقـع   الجـزاء التفسير لم يراع التناسب بين الخطأ الذى ارتكبه العامل وبين 

لم يعتبر  اءإلى عمله، يعنى أن القض عاملبإعادة ال كمعليه، وبناء عليه فإن الح
 ـ عم يتفق ولا سيم،أن الخطأ ج لخطـأ   لعقيدة المشرع أن يكون الجزاء الفص

علـى ارتكـاب    بجزاء تأديبى يترت الفصلسيم، ولذلك نؤكد على أن غير ج
العمل داخل المشروع، وتخـتص بتوقعيـه    ظامالعامل لخطأ جسيم يؤثر على ن

شـكلية   ضـوابط ل وفقًـا بناء على طلب صاحب العامـل، و  لية،المحكمة العما
  محددة. يةموضوع طشرو وافروفى ظل ت دة،محد

إنهاء  كميح للتأديب، قلنظام قانونى موضوعى مست وضععليه فإن  وبناء
الحمـائى   ضـمون السليم للم يقالتطب بالخاص، يتطل قطاععلاقة العمل فى ال

وبالأخص فيمـا يتعلـق بالفصـل     عاملللنصوص القانونية التى تحكم تأديب ال
مسـتقلاً، بـل    يانًاليس ك التأديبف را،تأثي جزاءاتيعد من أشد ال ديبىتأ اءكجز
  .١لمشروعهادفًا إلى حماية نظام العمل داخل ا امنظا

التأديبى لا يهدف إلى تحقيق مصلحة صاحب العمل بـل يهـدف    والفصل
بـين   ازنـة المتو مصـلحة ال يـق إلى سير المشروع على الوجه الأمثل، وتحق

التأديبى من نطاق  فصلولذلك تم إخراج ال وع،المشر ومصلحةالعمال  حةمصل
كجهـة قضـائية    اليةالسلطة التأديبية لصاحب العمل، لتختص به المحكمة العم

 ـ اعاتها،مر بمجموعة من الاعتبارات الواج وهناكمحايدة،  فـى   رعند النظ
فى العمل، طالما لـم   لعاملواستقرار ا ارعقد العمل، أهمها ضمان استمر اءإنه
 حيـة مان تشجيع الاسـتثمار مـن نا  ؛ وض ناحيةذلك من  ماخطأ جسي كبيرت

  أخرى.
لتحقيـق الاسـتقرار    والداخلي الدوليولذلك سعت الدول على المستوى  

                                                
 .٢٧٤م، ص١٩٦٧ سنةالتأديب،  فىنظرية عامة  ونح ور،عصف دد/ محم -١



 

 

        
 

٢١٤

---
 

 

الاعتبار خطـورة إنهـاء عقـد     فى وضعال عم ،١فى علاقات العمل التوازنو
وبخاصـة مـع    أسـرته، العمل على العامل و لصاحبالعمل بالإرادة المنفردة 

إلى تحقيق أقصى ربـح، وإدخـال التقنيـة الحديثـة      لسعى أصحاب الأعما
لكثير من  لعملا دمن عقو رترتب عليه إنهاء الكثي ماالمتطورة، م التكنولوجياو
علـى ذلـك انتشـار     وترتبأم تعسفيا،  اطلاًب نهاءسواء أكان هذا الإ عمال،ال
  .٢لبسبب قلة فرص العم بطالةال

العمل وتطبيق  علاقةد لإنهاء الدولة لنظام محد محماية العمال دع وتحتاج
الخـاص، بمـا    عالرقابية للدولة فى نطاق القطا ةالسلط تفعيلفعال للقوانين، و

على استقرار علاقات العمل والحـد مـن حـالات الفصـل الفـردى       ديساع
  .تعسفىالباطل وال جماعىوال

لعلاقات العمل الخاص فـإن الأمـر    ونىظل التغيير فى التنظيم القان وفى
قضـائية،   ادىءمن مب عليهمسايرة هذا التغير بتعديل ما تم الاستقرار يتطلب، 

بطـلان   نصريحة، وبناء عليه يمكن القول بـأ  قانونيةتخالف نصوصا  اعندم
استمرار العقد وتسرى على العامـل جميـع الحقـوق     عنىإنهاء عقد العمل ي

  العقد. ىعل رتبةالمت لالتزاماتوا
وقـف   نظريـة فى تطبيـق   توسعمل الالاستقرار للعا قيقوسائل تح ومن

الوقـف،   ريةتوسيع نطاق تطبيق نظ فيهاتم  يةتشريع طبيقاتوتوجد ت ،٣العقد
والمـرض   جنيـد العامـل، والت  تقالنظرية الوقف بسبب اع وسيعذلك ت ومثال

حماية العامل كذلك الخروج عن القواعد العامة فى الوقف  تتطلبو ك،ذل غيرو
وعدم استحقاق الأجـر   لعامل،ا مةالوقف ضمن خد دةبعدم حساب م لقةوالمتع

بمدة التجنيد فـى احتسـاب    عتدادمن حق العامل الا ليصبحالوقف،  دةخلال م
وكذلك يحصـل العامـل    المعاش،نهاية الخدمة و كافأةالعلاوات والترقيات وم

  عقد العمل للمرض. وقفعلى الأجر أو جزء منه فى حالة 
 ـ هاءإنمراعاة أن الاتفاق على  ويجب الغالـب يتضـمن    ىعلاقة العمل ف

                                                
1-Cassation de la relation de travail a L'' initiative de L'' 
EMPLOYEUR. Rapport VIII, BIT,Genève,1981 . 

 .٣رزق، المرجع السابق، ص ىالغند/ آمال طه عبد  -٢
 .٣٤٥ص بق،السا المرجعغانم،  عيلد/ إسما -٣
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 لصاحبمتاحة  حقيقةذلك؛ لأن الحرية التعاقدية تكون فى ال ىإكراها للعامل عل
الواقـع   بهـا  ترفالتى يع يةلأنه الأقوى اقتصاديا، والحر ل؛دون العام ملالع

 فىاقتصاديا  قوىالعمل هى حرية صاحب العمل الأ قاتفى نطاق علا لى،العم
 ـ بـأن نتفق مع الرأى القائل  لككطرف ضعيف، ولذ عاملال لاستغلا أو  لالتقاي

لمـا يحتـوى    ،الاتفاق على إنهاء عقد العمل فى الغالب تتسم بعدم المشروعية
 ـ قدعليه من غش وتحايل بهدف الإضرار بالعامل، والمشرع   رطأبطل أى ش

لخامسـة  ا دةللما فقًاالعمل و نونفى قا ررهالمق ،١عن حقوقه العامل هيتنازل في
 ـ ايلهصاحب العمل، وتح ةمنه، ويمكن استخلاص سوء ني  دعلى القانون بقص

 قصـر جـواز   مونؤكد على عد تعاقدية،ال نودالب بعضمن  بالعامل،الإضرار 
حالات تعسف صاحب العمل على الحالات التى وردت بها نصوص تشريعية، 

  .٢المانع لجامعللتشريع ذلك السلطان ا عدفلم ي
الثانى المطلب  

  التأديبى للفصل الموضوعية الشروط

 ـ صـل يجب التقيد بها عند توقيع الف لتىالشروط الموضوعية ا إن  زاءكج
ومن أهمهما إثبـات ارتكـاب    الة،وتستند إلى قواعد العد نونتأديبى حددها القا
وهنا يجب ألا ينحرف صاحب العمل عن النظام التـأديبى   ا،العامل خطأ جسيم

القيـود الشـكلية    وأ اءاتيلتزم صاحب العمل بالإجرالعامل، و فصلب المتعلق
 تبارهعلاقة العمل، واع اءويترتب على إغفالها بطلان إنه القانون،التى حددها 

ولذلك تعد حقوق صاحب العمل مقيدة، ومن ثـم لا يجـوز لـه     يكن،لم  نكأ
قد بإنهاء الع تعلقسواء فيما ي اله،استعم ةاستبعاد تلك القيود، حتى يتم منع إساء

تجديـده لـيس    ضفإن الحق فى إنهاء العقد أو رف عليهأو رفض تجديده وبناء 
تقدم الحمايـة للعامـل    ىويعيب بعض النصوص الت ،٣مقيداحقًا مطلقًا بل حقًا 

متعارضة لا زالت تدع المجـال واسـعا    نصوصالمصرى، أنها  لقانونفى ا

                                                
 بالإرادةالعمل  قدإنهاء ع ندكتوراة بعنوا سالةر رزق،انظر د/ آمال طه عبد الغنى  -١

 جامعةوالفرنسى، كلية الحقوق  مصرىال قانوندراسة مقارنة فى ال لعمل،لصاحب ا ردةالمنف
 .٢م، ص١٩٩٩المنصورة، سنة 

 .٤٠٢المرجع السابق، ص انم،غ اعيلد/ إسم -٢
 .٣٦٢غانم، المرجع السابق، ص إسماعيلم، انظر د/ ٣٠/٥/١٩٥٨نقض فرنسى  -٣
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لم تقدم حماية فعالة وجديـة   صفإن هذه النصو ذلكول ،١أىفى الر فللاختلا
  للعامل، وعلى الأخص فيما يتعلق بانقضاء علاقة العمل.

كـان   عامل،تجسد البدايات فى تأديب ال لتىوا يديةالتقل تأديبيةالنظم ال وفى
مشروعه، ولا معقـب   فىصاحب العمل هو المشرع والمنظم والقاضى الوحيد 

العمل، وبناء على ذلـك   قدعذلك التعسف فى إنهاء  لىوترتب ع ،٢على قراره
لعلاقة  لتعسفىعند الإنهاء ا لحقالتعسف فى استعمال ا فكرةيطبق  القضاءنجد 
قواعده الأكثر حمائية للعامل عنـد   طبيقعند ت امةالع القواعد وكذلك ،٣العمل

لإنهاء عقـد العمـل يصـيب     ةعدم مراعاة صاحب العمل للإجراءات الشكلي
  .يكنإنهاء عقد العمل كأن لم  تبرأى يع ،لعقد العمل بالبطلان لإنهاءا

لم يقصر العامـل فـى تنفيـذ     اغير مشروع، إذ العملإنهاء عقد  ويعتبر
 ـ لإنهاءأو إذا كان ا ا،يرتكب خطأ جسيم مول زاماتهالت علـى اسـتخدام    امترتب

فى الإضراب وفقًـا   املالعامل لحقوقه وحرياته بطريقه مشروعة، مثل حق الع
ويعتبـر   ،٦أو الحرية النقابية ٥السياسية ملأو حرية العا ،٤ةالقانوني لضوابطل

صاحب العمل، ومثال  فالإنهاء تعسفيا إذا ترتب على ظروف، تشير إلى تعس
  .٧لنشاطه النقابى العاملممارسة  بذلك إذا كان الإنهاء بسب

بـل مقيـدا    قًـا، عقد العمل لم يصـبح مطل  اءصاحب العمل فى إنه وحق
أى  فوكـا  مشروعتتمثل فى وجود مبرر حقيقى  ضوعيةوبضوابط م ومسببا

أو  صعباحيث يصبح معها الاستمرار فى العمل  امة،جدى وعلى قدر من الجس
 ـ  وأ عاملكعدم كفاءة ال مستحيلاً، محكمـة   ررتوجود ظروف اقتصـادية، وق
 ـ دىم ديدتح ضوعأن لقاضى المو لفرنسيةالنقض ا ثـم لا   نجدية المبرر، وم

بمفـرده،   الجدىالسبب الحقيقى و باتيتحمل العامل أو صاحب العمل عبء إث
  .٨الفرنسى التأكد من جدية السبب المتعلق بالإنهاء قاضىوعلى ال

                                                
 .٣٦٣ص  سابق،غانم، المرجع ال لد/ إسماعي -١

2-J.Pelissier,le nouveau,droit du licenciement,1980, p37. 
3-G.H.Camerlynck, Droit du travail,1982, P 468. 
4- Cass soc ٩mars,1977, D.1977,I.R p194. 
5- Cass soc 4 mars,1970, D.1971, p53. 
6- Cass soc ١٨oct,1973, D.1973,Somm, p53 
7- Cass soc 9 mars,1977,Bull, civ, V. p137. 
8- Cass soc 8 Juill,1977,Cass soc 20 oct,1977,D1978, L.R 480, 
Cass soc ١6 nov,1977,D.1978,L.R.63. 
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المشرع المصرى الشروط الموضوعية التى يجـوز فيهـا فصـل     وحدد
م، ١٩٥٩لسنة  ٩١من القانون ٧٦ دةالما ىعلى سبيل الحصر ف كالعامل، وذل

 ونوفـى القـان   مناسب،وقت  فىو وع،مشر بمبرر نهاءشترط أن يكون الإوا
حالات  وردثم أ سيمم أجاز فصل العامل عن ارتكاب خطأ ج١٩٨١لسنة  ١٣٧

 مـا منه، ك ٦١وليس الحصر، وذلك فى المادة  مثالال يلالجسيم على سب لخطأل
 ـ ٦٩منه، وفـى المـادة    ١٠٧ المادةنظم الإنهاء لأسباب اقتصادية  فى  ن م

الجسـيم    طـأ التطبيقـات للخ  بعـض  عالمشر أورد م٢٠٠٣لسنة ١٢القانون 
  -: لىونوضح ذلك فيما ي

الأول الفرع  

1التأديبي للفصل المبرر الجسيم الخطأ  
بالخطأ  عريفتحديد ما إذا كان الخطأ جسيما ومبررا للفصل يتطلب الت إن

 ئحةوتناول لا خطأ،مع تحديد شروط هذا ال م،عا كلبش التأديبي لجزاءالمبرر ل
 ضنعـر  ثملمسائلة العمال،  القانونيالنظام  فيكأساس المشروعية  ات،الجزاء

يمارسـها صـاحب    دماعن التأديبيةالعمال، لأن السلطة  عم قلضمانات التحقي
 المحقـق العمل، بدور الخصـم و  بفيها صاح قومالعمل تكون سلطة خطيرة، ي

  .٢الوقت نفسوالحكم فى 
 ضعولذلك و السلطة،تلك  معليه يخشى على العمال من سوء استخدا وبناء

العديد من الضمانات التى تضمن العدالة عند توقيع الجزاءات عليـه،   رعالمش
سلطة صاحب العمل التأديبية فى توقيـع الجـزاءات علـى     أساسلأن  اونظر

بالخضـوع لأوامـره    مـه العمل والتزا حبلصا لعاملتبعية ا صدرهاالعمال م
 يمـات أوامـر وتعل  ةبإطاع مولم يلتز لكبذ العاملأخل  إذاومن ثم  عليماته،وت

ولكن يشـترط أن يتناسـب    ل،العام لىصاحب العمل، يحق له توقيع الجزاء ع
والهدف مـن   حق،استعمال ال فى تعسفال مالجزاء مع الخطأ، والتقييد بمبدأ عد

وتنظم  ،٣فى حفظ النظام داخل المشروع تمثللصاحب العمل ت لتأديبيةا ةالسلط
  -ونتناولها فيما يلى: تلائحة الجزاءا يبيةهذه السلطة التأد

                                                
 يةالفصل التأديبي في قانون العمل، رسالة دكتوراة، كل حسن،انظر د/ علي عوض  -١

 م.١٩٧٤الحقوق، جامعة القاهرة، 
م, ١٩٨٦العربية،  هضةدار الن ردي،د/أحمد حسن البرعي، دروس في عقد العمل الف -٢

 .٦٢٩ص
 .٢٧٨، ٢٧٧ص ،المرجع السابق انم،غ اعيلد/ إسم -٣
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الأول الغصن  

  للمشروعية كمحدد الجزاءات بلائحة التعريف

الداخلية للجزاءات الكيان الذى ينظم ويحكم مسـاءلة العمـال    ةاللائح تعد
المحـددة فيهـا أو فـى     لتزاماتوذلك عند مخالفة العمال للا ع،داخل المشرو

أو الشروط المتفق عليهـا فـى عقـد     نودالب خالفةأو عند م اللوائحأو  نينالقوا
 تـى مكان ظـاهر ح  فى عتمادهاالجزاءات بعد ا ةويجب أن تعلق لائح العمل،

فى مكان ظـاهر   للائحةبأحكامها، ويعتبر الالتزام بوضع ا لميتسنى للعمال الع
  .١اللائحة إصدارلأصلى بالتزام تابع للالتزام ا

العمل والجزاءات مـع وجـوب    نظيمصاحب العمل بعمل لائحة ت يلتزمو
عليها، خلال شهر من تاريخ تقديمها، ويجب  مختصةال يةالجهة الإدار تصديق

النقابية التى يتبعها عمال المنشأة، يقـع   ظمةأخذ رأى المن يةالإدار هةعلى الج
وعلى صـاحب   مال،عن عدد الع النظرالالتزام على صاحب العمل بغض  ذاه

عمال أن يضعها فى مكان ظاهر، ومن ثم فـإن   رةالعمل فى حالة استخدام عش
النظـر عـن    بغضوالجزاءات التزام على صاحب العمل  لعمللائحة تنظيم ا

 ـ  حةاللائ لإعلانولكن قيد عدد العمال يشترط  ال،عدد العم  اهر،فى مكـان ظ
ودور الجهة الإداريـة   ،٢مالمن ذلك توحيد القواعد المنظمة بين الع والهدف

تحقيـق   لىإ رهذا الدو دولكن يمت عتمادها،ليس فقط التصديق على اللائحة أو ا
 لمنظمةأخذ رأى ا يتمالمشروع ومصلحة العمال، ولذلك  لحةالموازنة بين مص

  .لعمالل بيةالنقا
على العمال بالاحتياط عند القيام  هلائحة الجزاءات تتمثل فى التنبي وأهمية

 العدالـة، اللائحـة   تحقـق و لائحة،ال عليهسوف تطبق  خطأبالعمل، لأن من ي
العمال، لأن وجودها فى مكان ظاهر، يشـير   ةبين كاف جزاءاتفى ال والمساواة

الأخطاء التى من الممكـن أن   حةفى هذه اللائ حددأنها عامة ومجردة، وتت لىإ
  .خطاءالأ ذهالجزاءات المناسبة له حددمن جانب العامل، وكما ت بترتك

 ـ    واللائحة  ىالقـو  يريـة مد صـديق ت اريخلا تكـون نافـذة إلا مـن ت
                                                

 .٣٤٤ صد/ حسن كيره، المرجع السابق،  -١
 .٢٩٧ص السابق،/ على عمارة، المرجع د -٢
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فى تعـديل   لرغبةجهة الاختصاص، وعند ا باعتبارهاعليها  المختصة١العاملة
 يـة التعديلات إلى الجهـة الإدار  هذهأيضا تقديم  ينبغى لجزاءاتأحكام لائحة ا

 ـ تالتعديلا هذهب تزامولا يتم الال ة،ختصالم  ـ   واردةال  دعلـى اللائحـة إلا بع
 ـ  ،المختصة يةاعتمادها من الجهة الإدار أمـام   نويحق لصاحب العمـل الطع

  .تعديلاتهااعتماد  واللائحة أ عتمادإذا رفضت الجهة الإدارية ا الإداريالقضاء 
الجـزاءات   ئحـة المتعلقة بلا حكامالمخالف للأ لعملعلى صاحب ا ويوقع

اللائحة أو الإخـلال   رعند إخلاله بإصدا لكالغرامة، وذ فيجزاء جنائيا يتمثل 
 وأهميـة مكان ظـاهر،   فيعند الإخلال بوضعها  وأ مختصةللجهة ال مهابتقدي

 امـل حتـى يعتبـر الع   وافرهات بللسلوكيات الواج تحديدها في ثلاللائحة تتم
  بالفصل. التأديبييع الجزاء مخطئًا، خطًأ جسيما ويترتب عليه توق

الثاني الغصن  

تأديبي كجزاء للفصل المبرر الجسيم الخطأ شروط  

قد يكون هـذا الخطـأ    صل،بالف يبيدالتأخطأ العامل المبرر للجزاء  إن   
ا جس اجسيمامـل ونعتقد أن مصطلح خطـأ الع  لمشروع،ل يمةأو يسبب أضرار 

لأن المفـروض أن يكـون الجـزاء هـو      التأديبي،من مصطلح الخطأ  فضلأ
يرجـع   بوفى الغال لالعم هنطاق ونالعامل فيك طأخ اوليس الخطأ، أم التأديبي

صاحب العمل الإدارية والإشرافية، وهناك مجموعـة   عليماتوت رأوام لفةلمخا
الجسيم مبـررا للفصـل،    عاملال طأيكون خ لكيمن الشروط الواجب توافرها 

    -:بلىالشروط نتناول أهمها فيما  هذهو
على ويؤثر بالعمل، متصلاً الجسيم الخطأ يكون أن وجوب:  الأول الشرط  

   المشروع سير حسن              

 لعمل،الأصل متصلاً با بفإنه يجب أن يكون حس اإداري خطأيكون ال حتى
 لاأ جـب وي عمـل، قرينة على اتصاله بال لمكان وزمان العم في أووقوع الخط
النص فـى   جوزي العامل يمثل ممارسة لحق، فمثلاً لا بهقام  الذييكون الفعل 

  .دارياإ طأخ عدي نقابة،اشتراك عامل فى ال أنلائحة الجزاءات على 
                                                

 .١٥٦ص ق،الساب عالمرج ،د/ السيد عيد نايل -١
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حسن سير العمل فى المنشـأة، لـذا    دفتسته بيةالتأدي السلطة نلأ ونظرا 
الخطـأ   وقـع الأصل، إلا إذا  بحس ١العمل خارجأخطاء  بأيتختص  لافهى 

العمل، ولكنه يتصل بطبيعته بالعمل، كما لو قـام العامـل    وزمانخارج مكان 
  .٢منافس لصاحب العمل وعبعمل مشر

الجزاءات لائحة ضمن الجسيم الخطأ وجود:  الثاني الشرط  

 ومـن إلا إذا أخل العامل بأحد التزاماته  العاملجزاء على  قيعيجوز تو لا
 ئحـة فى لا مدرجاأن يكون هذا الخطأ،  اأيض يجبقد ارتكب خطأ، و نثم يكو

 ـ متعلقةال لجزاءاتا لائحـة   يضـع العمـل أن   بصـاح  زمبالعمل، ولذلك يلت
 ـ دقواع بها وضحام التأديبيةالجزاءات   بيـة، العمـل والجـزاءات التأدي   يمتنظ

  مصدقًا عليها من الجهة الإدارية المختصة.
يتبعهـا   لتـي المختصة أخذ رأى المنظمة النقابية ا لإداريةوعلى الجهة ا 

فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصـديق   للائحة،على ا قالتصدي لعمال المنشأة قب
اعتبـرت   يمهاتقـد  تـاريخ يوما، من  ثينثلا لالأو الاعتراض على اللائحة خ

 المنظمـة  علـى  ئحةولكن عرض اللا استشاري،النقابية  المنظمةنافذة، ورأى 
  القيام به بطلان اللائحة. موجوبى، يترتب على عد جوهريأمر  نقابيةال

 ئحأن يصـدر بقـرار منـه أنظمـة نموذجيـة للـوا       لمختصا وللوزير
 يـة الداخل لائحـة الأعمال عند وضع ال حابلكى يسترشد بها أص ت،والجزاءا

 يحقـق  مالها، وب ررةللعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المق
بعـد   امـل جزاء تأديبي على الع توقيعسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز تنا

  يوما. ثينمن التحقيق في المخالفة، بأكثر من ثلا الانتهاءتاريخ 
الثالث الغصن  

تأديبى كجزاء للفصل المبرر الجسيم للخطأ القانونية الحالات بعض  

مـن   جموعةم م٢٠٠٣لسنة  ١٢المشرع المصرى فى قانون العمل  قرر
 جـراءات العمل بتوقيعها على العامـل وفقًـا لإ   احبالجزاءات التى يلتزم ص

                                                
 .١٥٦ص السابق، مرجعال ،/ السيد عيد نايلد -١
 .٥٣المرجع السابق، ص الدين،الدين جمال  لاحد/ ص -٢
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  الجزاءات الفصل التأديبى. هوضمانات محددة، وأشد هذ
على مخالفة العامل لأوامر وتعليمـات   مترتبال ثرهو الأ ىالتأديب والجزاء

أو  ،لائحة الجـزاءات  فىخطأ إداريا  رمما يعتب فعلصاحب العمل، وارتكابه 
 تدرجـة م تفي المشروع، وهذه الجـزاءا  جزاءاتالعمل وال ظيموفقًا للوائح تن

  .حصرعلى سبيل ال وواردة ر،حسب جسامة الخطأ، وما يترتب عليه من ضر
 ـ توقيع ىف العملسلطة صاحب  وأساس  فـى يتمثـل   لالجزاء على العام

أوامر وتعليمـات صـاحب العمـل وأن     اعةالعامل بإط اموالتز التبعية،رابطة 
العمل أن يوقع الجزاء  بولذلك يحق لصاح ،يخضع لإشرافه وتوجيهه ورقابته

  .١طاعة أوامر صاحب العمل ىف هيخل بالتزام الذىعلى العامل 
مـن قـانون العمـل     ٦١، ٦٠فى المـادة   ردتقد و ديبيةالتأ والجزاءات

 ـ اتجزاءم على سبيل الحصر، وتتدرج هذه ال٢٠٠٣لسنة ١٢  جسـامة  بحس
حالة ارتكاب العامـل للخطـأ الإدارى، يجـب     ىالعامل ف ىعل وقعالخطأ، وت

 ـ ولا يشـترط لتوقيـع    دنى،مراعاة الفرق بين الجزاء التأديبى والتعويض الم
توافر الضـرر؛   ترطيش مدنىال لتعويضا نوجود ضرر، ولك ىالتأديب جزاءال

  جبر للضرر. ويضالتع لأن
 ـ إصدارللمادة الخامسة من مواد  وفقًا لسـنة   ١٢المصـرى   لقانون العم
التى يوقعها صاحب العمل على عماله، تـؤول   ةالجزاءات المالي نم، فإ٢٠٠٣

 حكامعن مخالفة أ بها المحكوم لغجميع المبا هجرةإلي وزارة القوي العاملة وال
 علـي فيها علي الوجه الآتي: ثلثـين للصـرف    رفويوزع التص العملقانون 

 نون،هـذا القـا   طبيقوالمشاركين في ت املينالع زوتحفي اعيةالاجتم غراضالأ
التابعة للاتحـاد العـام    جتماعيةوالا ةثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالي

  .  للنقابات العما
المشـرع فـى    كرهـا والتى ذ جسيمافيها الخطأ  كوني لتىالحالات ا ومن

 ـ   العمل، وهذه الحا قانونمن  ٦٩ دةالما لا  اللات مدرجـة علـى سـبيل المث
 للمحكمـة  ريـة التقدي لسلطةتقدير مدى جسامة الخطأ، ترجع ل أنكما  لحصر،ا

 ـ خطأومن أمثلة الحالات التى تمثل  العمالية،  رع،جسيما من وجهة نظر المش
                                                

 .١٩٤م، ص١٩٨٩ ية،العرب هضةلنا ارد/ عبد الودود يحيى، شرح قانون العمل، د-١
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  -العمل: قانونمن  ٦٩فى المادة  هاتم سرد والتي
التدليسية للحيل العامل ارتكاب:  الأولى الحالة  

تجسد خطأ جسيما وتعد مبـررا   تىبعض الحيل التدليسية ال عالمشر ذكر
أو  نداتللفصل مثل إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مسـت 

يدعى  بأنالتعاقدية،  قةقد ترتكب قبل نشأة العلا لحيلتوصيات مزورة، وهذه ا
أو يقدم  ه،أو يقدم العامل نفسه على أنه شخص آخر، أو يتقدم بصفة غير صفت

أو يخفى بيانات أو معلومـات   مأو توصيات مزورة، أو يكذب أو يكت نداتمست
ثبوت ذلك  دأساسها، ولذلك فإنه عن لىهامة، تدفع صاحب العمل للتعاقد معه ع

للتـدليس وفقًـا    عقدبإبطال ال ةالبالمط ويجوزلطلب الفصل،  افإنها تعتبر مبرر
  للقواعد العامة.

 يقـدم صـحيحة أو   غيرللعامل أن ينتحل شخصية  نأنه من الممك ونعتقد
ذلك من أجل الترقية أو  نسواء أكا دية،العق لرابطةمستندات مزورة أثناء قيام ا

الأعمال، ولا يقتصر نطاق هذه المخالفة خارج نطـاق الرابطـة    بعض لإنجاز
صور للحيل التـى   لاثةقدم فيها المشرع ث حالةونظرا لأن هذه ال ط،العقدية فق

مـن جانـب    يسالجسيم، لذلك يمكن القول بأن كل تدل الخطأعلى  ثالاًم تبرتع
يحق لصاحب العمـل أن يتقـدم إلـى     ،العامل يعد خطأ جسيما مبررا للفصل

  .مللعاطالبا فصل ا لفصلجزاء ا وقيعالمحكمة العمالية كجهة مختصة بت
كخطأ جسـيم وكمبـرر لطلـب     تدليسيةحالة ارتكاب العامل الحيل ال فىو

فإن الطريق التأديبى  تعاقد،أم بعد ال اقدالفصل، سواء أكانت هذه الحيل قبل التع
بتطبيـق   مقيـدة  لعامـة كما أن القواعد ا العامل،أسرع فى توقيع الجزاء على 

  الخاص. القانونقواعد 
أو انتحاله شخصية  ،أو مزورة يحةصح رغي نداتالعامل مست متقدي ويعتبر

 لك،ويثبت عدم صحة ذ ن،أنه قريب لشخص معي اكأن يدعى كذب قيقية،غير ح
لصاحب العمل إبطال العقد  مقتضاهالعامة يحق ب عدللقوا فقًانوعا من التدليس و

  العقد قابلاً للإبطال. نعلى أساسه، لأن الجزاء المترتب على التدليس أن يكو
فـى ظـل    أن يفسخ العقد وفقًا للقواعد العامة إلا ليحق لصاحب العم ولا

 الفسـخ التزامات العقد؛ لأن  نبالتزام جوهرى م ليتمثل فى الإخلا جسيمخطأ 
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جوهرى، ومـن الالتزامـات    لتزامبا اقدالعامة جزاء إخلال المتع اعدوفقًا للقو
أمـوال   ختلاسـه فى عهدة العامل، أو ا جزع دعلاقة العمل وجو فىالجوهرية 

وكـذلك   غيره،أو من  هالمنشأة أو حدوث سرقة لمخزن العامل سواء أكان من
 ،١العقـد أو القـانون   الفلا تخ ىصاحب العمل الت امرالامتناع عن إطاعة أو

 ـ العاملمطالبة  ىولا يعتبر إخلالا بالتزام جوهر القيـام   نبحقه، أو امتناعه ع
إذا كان الالتـزام   ماالقاضى  حددمع وجود سبب مشروع، وعند النزاع ي بعمل

  جوهريا من عدمه.
حيـث   لنية،حسن ا عاملالحيل التدليسية كخطأ جسيم يفتقد ال بارتكا وعند

ما يثبت توافر  يقدمصاحب العمل بأمر على غير الحقيقة، كأن  مإيها لىيتجه إ
أو ينتحـل   قيقيـة، ح غيـر  بمستنداتكافة الصفات والشروط المطلوبة، ولكن 

لصاحب العمل لطلب  امبرر يعتبروهذا الخطأ الجسيم  خصيته،ش غيرشخصية 
الفصل، ولكن تقدير مدى جسامة الخطأ يرجع إلى السلطة التقديريـة للقضـاء   

  المختص.
مـثلاً، وإذا كـان    ٢لمهنـدس العامل شخصية غير صحيحة كا نتحلي وقد

فـى   عقد ارتكب قبل إبرام عقد العمل فتعتبر جزاء الفصل أسهل وأسر أالخط
  .العامةبإبطال العقد للتدليس وفقًا للقواعد  المقارنةإنهاء العلاقة التعاقدية ب

شخصـية   العامـل  لالعمل عند انتحا صاحبل قعلى ما سبق لا يح وبناء
 العمالـة أن يحيل الأمر للمحكمة  سوى ،مستندات مزورة قديمهت وأ حقيقةغير 

ذلـك   نلأ الفسـخ ب العمل قدع إنهاء هفصل العامل، ولا يحق ل لبللبت فى ط
كما لا يحق له المطالبة بإبطال العقـد   امل،ليس التزاما جوهريا على الع الخطأ

 لعامـة خاصة تقيد القواعد ا مادة ٦٩المادة  نللتدليس ووفقًا للقواعد العامة، لأ
من اختصاص المحكمة العمالية  فصلحمائية للعامل، جعلت حق ال دةما تبروتع

  وليس صاحب العمل.  
   

                                                
 .٦٩٤المرجع السابق، ص ره،د/ حسن كي -١
، ٢للهوارى، ج ئيةالقضا وسوعةالم ،م١١/٤/١٩٦٣حكم محكمة القاهرة الجزئية فى  -٢

 .٤٣١ص، ٥٠١رقم 
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  جسيمة لأضرار المسبب الخطأ:  الثانية الحالة

 كـان ف لكإلى أخرى، لذ ةفى جسامتها تختلف من منشأ خطاءلأن الأ نظرا
الضرر وليس جسامة الخطأ، وبناء عليه يعتبـر   جسامة ةالمقياس فى هذه الحال

طالما ترتـب   جسيما،فى ظل هذه المادة خطأ  سيطالب الخطأالمشرع المصرى 
ويعتبر فى هذه الحالة مبررا للفصـل، ولا يشـترط أن    سيمة،ج أضرارعليه 

 نيكون الخطأ عمديا ولكن من الممكن أن يكون الخطأ جسيما حتـى وإن كـا  
  ترتب عليه ضرر جسيم. قدغير عمدى طالما 

أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خـلال أربـع    ويشترط
العلـم بوقـوع    بتـاريخ رة هنا وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، والعب

 محـددة  رالحادث، وليس تاريخ وقوعه، والجهة المختصة التى يتم إبلاغها غي
أو غير  رسميةأو أى جهة  نيايةأو ال الشرطة كونفقد ت مث ومن لمادة،فى هذه ا

والضـرر   مـادى ولذلك يستوعب الضـرر ال  حددغير م الضررذلك، وكذلك 
يمكن لصاحب العمـل إبـلاغ    لذلك ختصةلعدم تحديد الجهة الم نظرا الأدبى،

ويمكن أن يخطر الشرطة أو النيابـة   ،مكتب العمل، إذا لم يشكل الفعل جريمة
  .١جريمة فعلإذا شكل ال عامةال

الجهة المختصة باختلاف الخطأ الذى يرتكبه العامل فـإذا كـان    وتختلف
لـم   الخطـأ كان  إذاالعامة، أما  الخطأ يشكل جريمة فالجهة الشرطة أو النيابة

 .٢العمل بمكت المختصةيشكل جريمة فالجهة 
جسامة الخطأ، وكذلك لا يشـترط كـذلك فـى     شترطهذه الحالة لا ي وفى

غير عمدى، ولكن الشرط الأساسى أن ينشـأ عـن    والخطأ أن يكون عمديا أ
جسامة الضرر،  موضوعالخطأ خسارة أو ضرر مادى جسيم، ويقدر قاضى ال

بالخطأ خلال أربع وعشـرين   لمختصةالجهات ا عملال صاحب بلغي نويشرط أ
من خلال إبلاغ السـلطة المختصـة    والحكمة ،علمه بوقوعه خساعة من تاري

خلال هذه الفترة القصيرة، لكى تتأكـد الجهـات المختصـة مـن المخالفـة      
صـحة  والوقوف حـول مـدى    فصلمن مشروعية ال وللتحقق ،٣رارهاوأض

                                                
 .٩٦١السابق، ص مرجعد/ محمود جمال الدين زكى، ال -١
 .٦٢٠قانون العمل، المرجع السابق، ص شرحكامل الأهوانى،  لدينا مد/ حسا -٢
 .٦٦٤السابق، ص جعالمر لبرعى،د/ أحمد حسن ا -٣
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 صـل لا يعتبـر ف  ،١فصـل فى طلب ال مليستند إليه صاحب الع ىالادعاء الذ
العامل للحكم عليها فى جناية أو جنحة جزاء تأديبيا لأن سـلوك العامـل لـم    

  يتصل بالعمل.
السلامة تعليمات مخالفة تكرار:  ةالثالث الحالة  

اللازم اتباعها لسلامة العمـال   التعليماتمن العامل عدم مراعاة  تكرر إذا
بالتعليمـات السـلامة    يتعلقفيما  ملوالمنشأ، فإن هذا  التكرار من جانب العا

 مكـان التعليمات مكتوبة، ومعلنـة فـي    ذهوالصحة المهنية بالرغم من كون ه
  .اكتابة بعدم تكرار مخالفته لالعام لىظاهر، وتم التنبيه ع

لمهنية تختلف من منشـأة لمنشـأة،   ا لسلامةأن تعليمات ا راعاةويجب م 
المتعلقة بسلامة العمـال   ماتهذه التعلي خالفةويشترط المشرع أن يتم تكرار م

بـه فقـط    حامسـمو  ارالتكر ٢والمنشأة دون تخصيص، ولكن هناك من يرى
فى حد ذاتها إخلالاً بالتزام جوهرى والمتعلقـة   سدالتى لا تج طةالبسي للأخطاء

إخـلالاً بـالتزام    ذاتـه  دالذى يجسد فى ح جسيمال طأأما الخ لمهنية،ا مةبالسلا
مثال للأخطاء الجسيمة غير  هبمفرد ريتكرر، حيث يعتب نلأ اعىد لاف وهرىج

جوهرى ومخالفًا  اميعد إخلالاً بالتز ليةبترو منشأة ىالتدخين ف لافمث ورة،المذك
  .نيةالمه للسلامة

العماليـة طالبـا    حكمـة ملصاحب العمل أن يحيل العامل إلـى ال  ويجوز
المهنيـة،   ةوتعليمـات السـلام   دالفصل، عند عدم التزام العامل بمراعاة قواع

من كون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة،  رغمبال للتعليماتهذه المخالفة  وتكرار
للخطأ بالرغم من التنبيه عليـه كتابـة    عاملال كرارظاهر، ويشترط ت مكانفى 

العمل، ومن أمثلة ذلك التدخين فى محطة البنزين، أو الامتناع عن  احبمن ص
وتقدير مدى تعلق الفعل بسلامة العمال أو المشـروع،   واقية،ارتداء الملابس ال

  .٣الموضوعتخضع لتقدير قاضى  وعيةمسألة موض
   

                                                
 .٦٩٨د/ حسن كيره، المرجع السابق، ص -١
 .٥٤السابق، ص المرجعأسباب انقضاء عقد العمل،  هوانى،د/ حسام الدين كامل الأ -٢
 .٦٦٦ - ٦٦٥ص  السابق،البرعى، المرجع  سند/ أحمد ح -٣
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 مشروع سبب بدون المتكرر الغياب:  الرابعة الحالة

منفصـلة، أو   ومامشروع،أكثر من عشرين ي مبررتغيب العامل بدون  إذا
يعد خطـأ جسـيما،    ذلك إنالسنة الواحدة ف لمن عشرة أيام متصلة خلا أكثر

 يسبقالعمالية، ولكن يشترط أن  مةمن المحك مللطلب فصل العا امبرر ويعتبر
للعامـل   العملالفصل إنذار كتابي فى خطاب مسجل بعلم الوصول من صاحب 

أيام متصـلة، مـع    سةأو أكثر من خم نفصلة،عشرة أيام مبعد غياب أكثر من 
  على الغياب. مترتببالأثر ال رالتحذي

الرسمية ضمن أيام  الإجازاتالأعياد و زاتأيام الراحة أو إجا تحسب ولا
لأن التغيب أثناء الإجازات يستند إلى مبرر مشروع، وتغيب  منفصلة،الغياب ال

 ـ منإحضار صورة رسمية  عملالعامل بسبب اشتراط صاحب ال  راءةحكم الب
انقطاعا بل  عدالحكم، فإن ذلك لا ي عدبالرغم من استعداد العامل للعودة للعمل ب

  .١العمل صاحبعدم قيامه بالعمل يرجع فى سببه إلى 
وهى السـنة الميلاديـة،    ةأن تكون الأيام المتقطعة فى سنة واحد ويشترط

يتفق مـع مبـدأ    كمل وتأميناته، وذلوالتى يحسب على أساسها مدة خدمة العا
صراحة النص، ولكن فى الغيـاب المتصـل مـن     ومع وات،الفصل بين السن

التاليـة، نظـرا    السـنة فى سنة، وتمتد لستكمل فى  غيابال ةأن تبدأ مد ممكنال
  .قييدهلعمومية النص وعدم ت

يشترط عند حساب مدة الغياب للعشرة أيام المتصلة تحتسب  ٢رأى وهناك
من وجهـة نظـره، ونعتقـد أن     تصالالأسبوعية حتى يتحقق الا الإجازةمدة 
فى ظل  نولك اد،بعد أسبوع عمل وإجه الراحةالأسبوعية تمنح بهدف  زةالإجا

 ررلانعدام السبب أو المب وعية،فلا نكون أمام راحة أسب بوع،التغيب كامل الأس
الغيـاب فـى    ضمن أيام لأسبوعيةالراحة ا سبالمشروع الذى تقوم عليه، وتح
  هذه الحالة لأنها غير مستحقة.

إذا  لـذلك المبرر للفصل بدون سبب مشروع، و غيابأن يكون ال ويشترط
                                                

 الخامس،م، مجموعة الهوارى، الجزء ١٩٨٢فبراير  ٢٢مدنى بتاريخ  ضحكم نق -١
 .١٤٧ص

-٥٦المرجع السابق، ص مل،الع دعق قضاءان سبابأ هوانى،د/ حسام الدين كامل الأ -٢
٥٧. 
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للفصل مثـل التغيـب بسـبب     مبررافإنه لا يعد  وع،مشر لسبب ابكان الغي
أمثلتهـا   مـن مثل القوة القاهرة  الإرادةلأسباب خارجة عن  التغيبإجازة، أو 

دفع صاحب العمـل الأجـر،    مأو بسبب عد ،١المرض وأ بسالاعتقال أو الح
 اربالإنـذ  علمـه عنـد   عاملال يلتزمو ،٢غياب العامل دفعا بعدم التنفيذ تبرويع

 أنالغيـاب، و  سببعلما ب اطتهالعمل وإح بالرد على صاح العملالوارد من 
  .٣ومبررة للغياب بولةمق عذاريقدم ما لديه من أ

الموجـه إلـى    بىالكتا نذاربالإ دادعتمحكمة النقض بعدم الا ىرأ واستقر
العامل عند تغيبه إذا تم توجيهه قبل الميعاد القانونى المحـدد، لا يرتـب هـذا    

 سـبب ب لفصلالمبررة ل المدةنصف  مرورالإنذار آثاره إلا إذا تم توجيهه بعد 
معينة بعـد توجيـه    دةعليه لا يشترط مرور م ناءوب ،على الأقل وذلك يابالغ

الغياب والمدة التى يعود خلالها العامـل   ببالإنذار الكتابى للعامل بالفصل بس
المقصـر، وإعـلان    موضـع العامل  وضع ىيهدف إل ذارالعمل، لأن الإن لىإ

دعـوة   منهاوليس الهدف  لمدة،العمل فى الفصل عند استكمال ا صاحبرغبة 
  ٤.بهتغي بمجرديعلم بذلك  نهلأ ،طأإلى العمل أو علمه بالخ عودةلل عاملال

فإنه لا يقع بقـوة القـانون    روطهالجسيم وتوافر ش أوجود الخط ةحال وفى
العمالية حاليا، وطلب الفصـل مـن    المحكمةوإنما يشترط عرض الأمر على 

العمالية جوازى لصاحب العمل، حيث من الممكن أن يتغاضى عـن   محكمةال
وتوقيع جزاء على أيـام   ،٥العمل فى تمرارسللعامل بالا سمحوي لجسيم،ا خطأال

  ا مبـرراالغياب، لا يمنع من اعتبار هذه الأيام أيام غياب، ومن ثم تعتبر سـبب 
 نكمـا أ  ،٦للفصل، ولا يعتبر ذلك توقيع أكثر من جزاء على نفـس الخطـأ  

الاستمرار فى  سببالمعاقب عليه، ولكن يكون ب الغياب سببالفصل لا يكون ب
العقوبـة،   ةلا يعد الخروج على مبدأ وحد وهذاعلى الرغم من العقاب،  الغياب

                                                
 ق.٧١ م،٢٣/١/٢٠٠٣، فى ١٥٣٠رقم  ضنق -١
 نم،غا إسماعيل، ود/ ٢٣٣المكتب الفنى، ص مجموعة م،١٦/١/١٩٨٣مدنى فى  حكم -٢

 .٤٣٨ ص بق،المرجع السا
 .٤١٧ص بق،المرجع السا عى،د/ أحمد حسن البر - ٣
نقض  حكم، ٨١٧ص  لفنى،م، مجموعة المكتب ا٢٠/٣/١٩٧٧حكم نقض مدنى فى  -٤

، انظر د/ حسام الدين ١٤٦ص خامس،م، مجموعة الهوارى، ج ال٢٩/١١/١٩٨٢فى  مدنى
 .٥٨-  ٥٧ابق، صالس المرجععقد العمل،  نقضاءأسباب ا الأهوانى، ملكا
 .٣٤٦د/ على عمارة، المرجع السابق، ص -٥
 .٤١٨د/ أحمد حسن البرعى، المرجع السابق، ص -٦
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  .١لفةجزاء واحد للمخا يعتوق امنكون أم وهنا
 ـ  بسب ونبد ملالعا غيبلصاحب العمل إذا ت ويجوز مـن   رمشـروع أكث

أكثر من عشرة أيام متصـلة، أن   أوعشرين يوما منفصلة خلال السنة الواحدة 
 صلطالبا الفصل، ولكن يشترط أن يسبق الف التأديبية حكمةإلى الم عاملال حيلي

بعـد   عاملموصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل لل خطابب ابيإنذار كت
 تصلةتغيب خمسة أيام م بعديكون  لإنذارللفصل، وا المبررةغيابه نصف المدة 

  .٢هالحكمة من ذارأو عشرة أيام منفصلة، وألا يفتقد الإن
فى الإنذار أن تكرار الغياب أو استمراره يعرضه للفصل،  شارةالإ ويجب

 ـ  ر،وذلك لوضع العامل موضع المقص سـبب   دونويجب أن يكون الغيـاب ب
مشروعية السبب لتقدير القاضى، ويشـترط   جعمشروع، أو عذر مقبول، وتر

يثبـت العلـم، ويعتبـر الغيـاب      تىموجها بعلم الوصول ح لإنذارأن يكون ا
 غيـر كان الغياب بإذن صاحب العمل، أو إذا كان الغيـاب   إذا مثلا مشروعا

مرضه أو صعوبة الوصـول   وحالة اعتقاله أ ىإرادى من جانب العامل كما ف
إذا كـان   روعويعتبر الغياب غير مش مات،والاعتصا اتللمكان العمل للتظاهر

  بدون سبب مبرر مثل الانقطاع عن العمل بدون سبب.
المنشأة أسرار العامل إفشاء:  الخامسة الحالة  
أفشي أسرار المنشأة التي يعمل بها، مما ترتـب عليـه    لعاملأن ا تثب إذا
يلتزم العامـل   حيث لفصل،فإن ذلك يعد خطأ جسيما ومبررا ل ة،جسيم رأضرا

على أسرار المنشـأة السـرية بطبيعتهـا أو الأسـرار الصـناعية       بالمحافظة
  العمل. بصادرة عن صاح مكتوبة تعليماتل قًاوف ارأو الأسر جارية،والت

لارتكابه خطـأ   للعاملبأن فصل صاحب العمل  لنقضا محكمة تقض وقد
به وكتمانه، وهو  حتفاظالمنوط به الا ملالع رارجسيما متمثلاً في إفشاء أحد أس

عن غيره من الشركات، والمعهـود   إنتاجهسر خميرة خلطة الإنتاج التى تميز 
 نمـن قـانو   ٦٩للفقرة السادسة من المـادة   ستنادبالا وتجهيزهاإليه إعدادها 

يتفق وصحيح القانون، وإذ خالف الحكـم   صلفإن قرار الف هعلي وبناءالعمل، 
ضده بالتعويض تأسيسـا علـى أن    لمطعونوقضى ل نظرالمطعون فيه هذا ال

تعسفيا، لعدم عرض الأمر على جهة الاختصـاص   وقعفصل المطعون ضده 
مـن   غمم، بالر٢٠٠٣لسنة  ١٢رقم  عملال انونلق طبقاً العماليةوهى المحكمة 

                                                
 .٢٠٣ص سابق،ال المرجعد/ حسن كيره،  -١
 .٧٠٢المرجع السابق، ص ،د/ حسن كيره -٢
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م، وهذا القانون ١٩٨١لسنة  ١٣٧رقم  القانون واقعةأن القانون المنطبق على ال
 ـ  لإرادةفى إنهاء العمل با لحقيعطى لصاحب العمل ا  ارتكـاب  دالمنفـردة عن

 ـ  تعلقمنه، والم ٦٥وأن ما ورد في المادة  ما،العامل خطأ جسي  ربعـرض أم
 ـ  الثلاثية جنةالل على صلالف صـاحب   عقاصر على الفصل التـأديبي، ولا يمن

 ـ  وبمقولةعقد العمل،  سخالعمل من ف علـى العامـل    ورةأن الأسـرار المحظ
النص بغيـر   وملغير العاملين بالشركة، وهو تخصيص لعم انإفشاؤها هو ما ك
  ١ . انونفإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق الق انون،مخصص من الق

طالبا فصله عنـد   العماليةلصاحب العمل أن يحيل العامل للمحكمة  ويجوز
 ـ  التزاملأسرار العمل، ويعتبر  ملإفشاء العا أسـرار   ىالعامل بالمحافظـة عل

أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها  لعاملفإذا ثبت أن ا ريا،جوه التزاما ملالع
  .أةبالمنش ةأضرار جسيم اثأدت إلى إحد

المتعلقة بالعمل فى حد ذاته خطًـأ جسـيما، ولـم     الأسرار شاءإف ويعتبر 
أو  سـرار، من الخطأ الجسيم تخصيص نوع الأ ةهذه الحال فىيشترط المشرع 

 ـ ولكن ،نطاق هذه الأسرار نمما يوسع م ليه،إ سرارإفشاء الأ يتممن   ترطاش
للمنشـأة، ولا يعتبـر    جسـيمة الأسرار أضرار  إفشاءالمشرع أن يترتب على 

  .٢العمل ارلأسر إفشاءلاغ العامل عن مخالفة صاحب العمل للقانون إب
العمل لصاحب العامل منافسة:  السادسة الحالة  
تنفيذ عقد  اءنشاطه وذلك أثن تالعامل بمنافسة صاحب العمل في ذا مقا إذا
للفصـل؛   اومبرر سيماأثناء سريان عقد العمل، فإن ذلك يعد خطأ ج أيالعمل، 

وعدم تنفيذه التزامات العمل بحسن نيـة،   لعامل،على سوء نية ا رينةق ذلكلأن 
سـواء أكـان ذلـك     العقدية، قةقيام العلا اءأثن العمللصاحب  عاملومنافسة ال
مشروع منـافس،   فىمنافس أو بصفته شريك  ملع احبلدى ص لبصفته عام

يترتب عليـه بالتبعيـة    وقد وعأو المشر ملمما لا شك فيه يضر بصاحب الع
لصاحب العمل أن يطالب بفصل  يجوزإفشاء أسرار المشروع الذى يعمل فيه، 

 ـ   العملالعامل إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب   رفـي ذات نشـاطه، يعتب
  .لفصلصاحب العمل خطأ جسيما، يعتبر مبررا ل منافسةالمشرع أن مجرد 

   
                                                

على موقع البوابة  الحكم، ٢٠١٤/٠٥/١٨، جلسة ٨٣، لسنة ٨٣٥٦نقض رقم  طعنال -١
 .م١٧/١٢/٢٠١٥ديثلمحكمةالنقض، آخر تح ونيةالقان

 .٢٥٧ الهوارى،موسوعة  ،م٢٥/١/١٩٦٠ ائيةالقاهرة الابتد محكمةحكم  -٢
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    متأثرا أو بين سكر فى المشروع داخل العامل تواجد:  السابعة الحالة
  بالمخدرات               

 ـ اعاتوجد العامل أثناء س إذا بمـا   أثراالعمل في حالات سكر بين أو مت
على سير العمـل   يؤثرخطأ جسيما، وهذا الخطأ  بريعت مخدرةتعاطاه من مادة 

العامـل  بالعمل، ويسىء إلى سمعة  لقياملعدم قدرة العامل فى هذه الحالة على ا
بالمنشـأة،   ككذل رالسيرة حسن السمعة، ويض محموديكون  أنوالذى يفترض 

شـهادة   فيكـون مادية  واقعةيكون بكل طرق الإثبات باعتبارها  كلذل الإثباتو
  .مختصةالشهود ويمكن تقرير طبى من جهة 

حتى وإن كانت تنـاول المخـدارات أو المسـكرات     ماالخطأ جسي ويعتبر
 اءأن آثارها مازالت ممتدة أثن طالماالعمل،  اتخارج نطاق العمل أو قبل ساع

للسـكر   لخارجيـة توافر المظـاهر ا  كفىالمشروع، وي خلودا لعملساعات ا
والتخدير ويتضح ذلك من تواجد العامل فى عدم توازن، وتنـاول المسـكرات   

بغـض   مـل جوهريا من العا لاًحد ذاته إخلا فىالعمل يعتبر أثناء  والمخدرات
ذاتـه يعتبـر    دداخل المشروع، فى ح ١التعاطي نثم فإ منالنظر عن آثاره، و

  خطأ جسيما ويعتبر مبررا للفصل.
إذا وجد أثناء العمـل فـي     للصاحب العمل أن يطلب فصل العام ويجوز

 ةلأن ذلك يؤثر على قدر ،رةمخد ةمن ماد تعاطاه ابم تأثرابين أو م كرحالة س
العامـل فـى هـذا     وكأن يكون سل ترطولا يش تزاماته،العامل على الوفاء بال
ذاتـه جريمـة    حدمع العلم بأن تعاطى المخدرات فى  ،٢الوضع يشكل جريمة

تكون حالة السكر واضحة، وهناك من يرى  أنولكن يشترط  ،٣ربخلاف السك
لبه من اليقظة والانتباه، ويجب أن يراعى طبيعة العمل وما تتط اعاةوجوب مر

التخـدير   أوأى أن يكون السـكر   إرادي،أو السكر ناتج عن عمل  تخديرأن ال
 ـ ويسـتوي العمل،  ثناءظهور التأثير أ ببإرادة العامل، ويج تنـاول   ونأن يك

كـان   الماط ،٤العمل اعاتكان أثناء العمل أو قبل س سكراتالمخدرات أو الم
  اضح أثناء العمل.لها تأثيرها الو

                                                
-٦٠السابق، ص لمرجعا عمل،عقد ال قضاءان بابأس هوانى،/ حسام الدين كامل الأد -١

٦١. 
 .٥١٢المرجع السابق، ص عمل،ال قدد/ محمود جمال الدين زكى، ع -٢
 .٤٠٣ص ق،، المرجع السابد/ على العريف -٣
 .٢٤٨د/ محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص -٤
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  رؤساء أحد أو العام المدير أو العمل صاحب على الاعتداء:  الثامنة الحالة
   العمل              

 ـ  مـل جسيم إذا ثبت اعتداء العا خطأل االعامل مرتكب يعتبر  احبعلـي ص
اعتداء جسيم علي أحد رؤسائه أثناء  نهإذا وقع م لكأو المدير العام، وكذ عملال

كان  ياالعمل أو المدير العام أ بعلى صاح عتداءالعمل أو بسببه، وإذا كان الا
 إنـه المشروع، ف خارجداخل المشروع أو  نويا،أو مع ماديانوعه، سواء أكان 

ذلك أن الأضرار بهيبة صـاحب العمـل أو    وراء والعلةللفصل،  بررام عتبري
سير العمل داخل المنشأة، ومن الصـعب   سنعلى ح لبم، تؤثر بالسالمدير العا

مراعـاة   يجبلما يمثل اعتداء على صاحب العمل، ولذلك  ددوضع معيار مح
أن  شترطمن عدمه، ولا ي عتداءظروف كل حالة على حدة، عند تحديد وجود ا

 لاالفصل، كذلك  طلبحتى يحق لصاحب العمل  مة،الاعتداء يجسد جري كوني
  حتى يثبت الاعتداء. ١معينة ةط أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ جهيشتر

إذا كـان   إلامبـررا للفصـل،    عتبري لاالاعتداء على أحد الرؤساء  ولكن
أو معنويا، وتقدير مدى جسـامة   ياماد هعن كون نظربغض ال ما،جسي الاعتداء

 ثنـاء يقـع أ  نويشترط أ وع،الاعتداء تخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموض
نطاق المنشأة أو يحدث الاعتداء بسـبب العمـل، ويلـزم     خارجالعمل، وليس 
حسن سـير   مانوض يبته،فى العمل، لضمان ه شرالمبا يسالرئ امالقانون احتر
أنه يمثل صاحب العمل، ويعتبر رئيس عمل كل مـن   ماك إدارته،العمل تحت 

شـرط أن يكـون   المنشأة، وليس ب خلوالرقابة على العامل دا فله حق الإشرا
  .مباشرالرئيس ال

 ىعل لالعام تداءإذا ثبت اع لالعمل أن يطلب فصل العام لصاحب ويجوز
حتى وإن لم يكن هذا الاعتـداء فـى    ل،شك ىالعام بأ المديرأو  لعملصاحب ا

جسيما،  كونأن ي لاعتداءيشترط فى هذا ا ولمأو بسببه،  ٢وقت العمل أو مكانه
أنه يجسـد   ماك العام، يرة صاحب العمل أو المدلأن أى اعتداء يؤثر على هيب

مـدى   وتقديرتنظيمية،  طةبطاعة صاحب العمل بما له من سل لالتزامبا لاًإخلا
  .٣لقاضىعلى صاحب العمل أو المدير العام يقدره ا لاعتداء العام
اعتـدى اعتـداء    إذايحق لصاحب العمل أن يطالب بفصل العامل  وكذلك

                                                
 .٦٢السابق، ص جعانقضاء عقد العمل، المر بد/ حسام الدين كامل الأهوانى، أسبا -١
 .٣٩١المرجع السابق، ص الخولى،د/ أكثم  -٢
 .٧١١ص ق،انظر د/ حسن كيره، المرجع الساب -٣
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 

على  السلبعدم التأثير ب السببرؤسائه أثناء العمل وبسببه، و أحدعلى  ماجسي
فـى العمـل،    الرؤسـاء التبعية التنظيمة، والتى تترتب على الاقلال من هيبة 

كان الاعتداء جسيما من عدمه، يرجع إلـى السـلطة التقديريـة     إذا ما قديروت
  .محيطةلقاضى الموضوع وفقًا للظروف ال

بما يمس  العملاعتداء العامل على رئيسته فى  مالجسي تداءأمثلة الاع ومن
ولكن حـدوث   ،١بعضها زيقوتم لتحقيقأوراق ا خطفأو  تبار،الشرف والاع

لا يمثل اعتداء  ٢لقيامه بالعمل انفسه وإثباتً عاعندفا ئيسهور العاملمشادة بين 
 اديـا، م نأو أن يكو ٣أن يشكل جريمة الجسيمولا يشترط فى الاعتداء  ما،جسي

أن  مكنلجريمة، وي هبالرغم من عدم تكوين ا،بل يمكن أن يكون الاعتداء جسيم
  .٤معنويا يمس الاعتبار نحتى وإن كا ما،يكون اعتداء جسي

الإضراب ضوابط العامل مراعاة عدم:  التاسعة الحالة  

وفقًـا لضـوابط    ا،مشروعا، يمارس سـلمي  ورياالإضراب حقًا دست يعتبر
العمال المهنية أو  بمطال عندفاعا  بيةتمارسه المنظمات النقا نةوإجراءات معي

فإن هذا  نيةالقانو وابطالعامل دون مراعاة الض ابالاجتماعية، وفى حالة إضر
يعطى لصاحب العمـل   ما،يعتبر مبررا للفصل، باعتباره خطأ جسي بالإضرا

 العامل. بفصلالعمالية  مةالحق فى تقديم طلب للمحك
من جانب عمـال   نونىالقا لإضرابا لةفي حا باعهاواجب اتال والضوابط

داخـل   قابيـة الن للجنـة يجب علي ا أنهالمنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب، 
ثلثـي عـدد    بيـة بأغل ة،العامة المعين ةمجلس إدارة النقاب فقةالمنشأة، بعد موا

 اريخلتقبل ا صة،والجهة الإدارية المخت عملال صاحبإخطار كل من  أعضائه،
 وصول،بكتاب مسجل بعلم ال ذلكالأقل، و ليأيام ع عشرةللاضطراب ب ددالمح

 الإضـراب العمـال   زاميكون الإخطار بـاعت  ابيةفإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نق
 ـ عامةال لنقابةا المعنية،وعلي ةللنقابة العام  غلبيـة بأ ابعد موافقة مجلس إدارته

القيام بالإخطار، وفي جميع الأحـوال يتعـين أن يتضـمن الإخطـار      ثينالتل
                                                

 .٧٠٧ص ،انظر د/حسن كيره، المرجع السابق -١
 .٣٠١ص ل،جرء أو نى،الفكها دونةم، م٢٣/٩/١٩٥٦محكمة قلبوب الجزئية،  -٢
 .٤٣٣ص ابق،الس جعد/ إسماعيل غانم، المر -٣
 .٢٦٣ص ارى،م، موسوعة الهو١٣/٥/١٩٥٩ ئية،الابتدا لإسكندريةمحكمة ا -٤



 

 

        
 

٢٣٣

---
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  والمدة الزمنية المحددة له. لإضراب،ل الدافعةالأسباب 
 لـي الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي يترتب ع والإضراب أ ويحظر

 ـ  لالتوقف العمل فيها الإخ  تقـدمها  يبالأمن العام أو الخدمات الأساسـية الت
 بيةالنقا اتهمالإضراب أو إعلانه بواسطة منظم لعمالعلي ا ظرويحللمواطنين، 
العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ، وكذلك خـلال جميـع    اتفاقية لبقصد تعدي

  مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم.
القانونية التى تتعلق بالإضـراب مـن حيـث     لإجراءاتبا املالع وإخلال

 ـ لإضرابا علانسلميا، ويكون إ ضرابوجوب أن يكون الإ  ـ اروإخط  ةالجه
الأقـل،   ىعل أيامالمحدد بعشرة  ادوصاحب العمل قبل الميع ةالإدارية المختص

الأعضـاء، ويحظـر    ٢/٣خلال المنظمات النقابية بعد موافقـة   منوتنظيمه 
فيهـا الإضـرار    ابالتى يترتب على الإضر ة،الإضراب فى المنشآت الحيوي

  القومى. والأمنالسلم  هديدوت امة،بالمصلحة الع
 ـ لخطـأ السابقة تمثل أمثلـة ل  الاتنؤكد أن جميع الح يةالنها وفى  يمالجس

 اتبشـرك  ١انتهاء الخدمة بابونؤكد إيضا على أن إلغاء الوظيفة سببا من أس
العام  عمالمن قانون شركات قطاع الأ ٤٥إن المادة  يثح العام لأعمالقطاع ا

الخدمة بشركات قطاع الأعمال  هاءقد حددت أسباب انت ١٩٩١ نةلس ٢٠٣رقم 
الدائمة كسبب من أسباب انتهاء خدمة  ةالعام دون أن تتضمن حالة إلغاء الوظيف

 الوظيفـة ثم فإن إنهاء علاقة العمل بسبب إلغاء  منبهذه الشركات، و العاملين
  .ياتعسف يعتبر فصلاً

الثاني الفرع  

التأديبي للفصل الموضوعية الشروط ةمخالف على  المترتب الجزاء  

 التـأديبي الجزاء المترتب على مخالفة الشروط الموضوعية للفصل  نتناول
  -: وفرنسا وذلك فيما يلى مصر في

  

                                                
 م.١٩/١٢/٢٠١٠ اريخ، جلسة بن٦٥، لسنة ٣٧٧٢ مرق الطعن -١
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 

 الأول الغصن

مصر في التأديبي للفصل الموضوعية الشروط مخالفة جزاء  

 صـل مصر يعد إنهاء عقد العمل دون مراعاة الشروط للموضوعية للف في
 ءإنهـا  فيالعمل  احبتعسفا من جانب ص يجسدغير مشروع، و عملاً التأديبي

 ـ والتي ءالشروط الموضوعية للإنها توافرعلاقة العمل بالرغم من عدم   لتتمث
 ـ  ،ارتكاب العامل خطأ جسيما في الجـزاءات   ئحـة بلا أوأن يرد هـذا الخط
ؤثر على بالعمل، وي لخطأمع الخطأ المرتكب، ويجب أن يتصل هذا ا تناسبوي

على هذا التعسف من جانـب صـاحب العمـل     ترتبحسن سير المشروع، وي
 تعسـف، علـى هـذا ال   ةمترتب ضرارمن إ عاملعما لحق ال يضوجوب التعو
يتمثـل   ذىالعينى، وال ويضفى هذه الحالة هو التع ملائموال عادلوالتعويض ال

العدالة،  ياتمقتضوهذا يتفق مع القواعد العامة و ،١العامل إلى عمله ادةفى إع
ولـيس   نقدىال يضالتعسفى، التعو اءولكن المشرع المصرى جعل جزاء الإنه

  مدنى. ٦٩٥/٢ المادة ىوذلك ف نى،العي
المنشـأة   خلويعتقد البعض أن المشرع يضمن بذلك حسن سير العمل دا 

علـى   العملعلى عماله، وعدم إجبار صاحب  لصاحب العم ةوضمان سيطر
محل نقد؛ لأن المنشآت أصبحت  نادونعتقد أن هذا الاست ،قبول عامل لا يرغبه

 ،٢بالعمـال  اشراأو مب االحجم والعدد، وصاحب العمل لا يتصل شخصي بيرةك
الفصل بسبب  انإذا ك له،أن يعود إلى عم ملمع العلم بأن القانون قد سمح للعا

ويستمر العامل بعقده الأصـلى،  وقـررت محكمـة الـنقض      لنقابى،النشاط ا
غيـر مبـرر أو كـان     نهاءسبب الإ كانوإن  ىحت ٣أن العقد ينتهى مصريةال

  عند وقوع ضرر. يكونالإنهاء تعسفيا، والحكم بالتعويض 
  
  

                                                
- ٤٨٩م، ص١٩٦١- م١٩٦٠العمل والتأمينات الاجتماعية، ط نقانود/ إسماعيل غانم،  -١

 .٢٧٨ص ،رزق، المرجع السابق لغنىا دطه عب آمال، د/ ٢٢٣-٥١٩، ومن ص ٤٩١
 .٥٧٤صالسابق،  المرجععبد الرحيم عبد االله،  فتحىد/  -٢
، ٩٥، رقم ٤ج ى،للهوار ضائيةم، الموسوعة الق٤/٥/١٩٨٠حكم نقض بتاريخ  -٣

 .١١٠ص
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 الثانى الغصن

فرنسا فى التأديبى للفصل الموضوعية الشروط مخالفة جزاء  

إذا تم إنهـاء   فإنهالعمل الفرنسى  قنينمن ت ١٢٢/١٤/٤المادة   لنص وفقًا
الحكم بإعادة العامـل،   كمةدون سبب حقيقى وجدى فإنه يجوز للمح لعقد العم

الشـروط   مخالفـة وهذا يعد جزاء  ت،مميزا نالعامل ما اكتسبه م احتفاظ مع
 مـن ولكن  فى حالـة رفـض أى    سى،للإنهاء فى القانون الفرن لموضوعيةا

 ولكـن الأدنى الستة أشهر الأخيـرة،   هتمنح المحكمة تعويضا حد ذلكالطرفين 
المنشأة عن أحد  مالالعامل عن عامين ألا يقل عدد ع دمةيشترط ألا تقل مدة خ

 فيكتفـي  عامينعن  مةالعمال أو قلت مدة الخد عدد لق إذا نولك املا،عشر ع
 فـي  ببحتى لا يتس لعاملضرر دون إعادة ا منعما أصاب العامل  ويضبالتع

  سير العمل. اباضطر
العامل التعـويض عـن مخالفـة الشـروط      حقأن من  سافرن فيونجد  

عدمه، ومن ثم يكتسـب   منوقوع ضرر  عنالموضوعية للإنهاء بغض النظر 
 فـي الوضـع   يختلفوهنا  ،١اصةفى فرنسا صفة العقوبة الخ ملالعا تعويض

عن الإنهـاء   ويضيعتبر التع الفرنسيفرنسا عن الوضع فى مصر أن القانون 
 لعمـال ضرر، كما أنه يـراع عـدد ا   عاء، ولا يتوقف على وقوجز التعسفي
 ـ تقـدير بصاحب العمل، عنـد   الشخصيمدى الاتصال  وبالتالي أو  ويضالتع

  .العاملبإعادة  مالحك
الثالث المطلب  

التأديبي للفصل الإجرائية أو الشكلية الشروط  

بإنهاء علاقة العمل فى مصر  علقةالمت جرائيةالشكلية أو الإ وطالشر نتناول
  -وفرنسا وذلك فيما يلى:

الأول الفرع  

فرنسا في التأديبي للفصل الإجرائية أو الشكلية الشروط  
 ١٢٢/١٤م حـددت المـادة   ١٩٧٣يوليو لسنة ١٣فرنسا صدر قانون  في

                                                
 .٢٧٩ص لسابق،طه عبد الغنى رزق، المرجع ا الآمد/  -١
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 

اسـتدعاء   مهاغير المحدد المدة من أه عملعند إنهاء عقد ال اتبعض الإجراء
معه قبل الإنهاء، ويشترط أن يوجه إلـى العامـل شخصـيا     فاوضالعامل والت

بخطـاب مسـجل بعلـم     بالإنهاءويشترط أن يعلن العامل  نهاء،الإخطار بالإ
 ـ هلـة ومن لحظة العلم يبدأ حساب م وصول،ال موضـوع   دويحـد  ار،الإخط

 راءالإج انك إلا الإخطار بدقة، مع توضيح أسباب الإنهاء، إذا طلب العامل، و
  باطلاً.

 مـل ، ثم أعطـت للعا ١٢٢/١٤/١المادة  في الإنهاءتنظيم الإخطار ب وتم
 ،١٢٢/١٤/٢١للإنهاء وذلك وفقًـا للمـادة    يةمعرفة الأسباب الحقيق فيالحق 

 حبم، حيث يلتزم صـا ١٩٨٦ديسمبر  ٣٠فى قانون  واردال ديلوذلك وفقًا للتع
 ـ  ذلكبالسبب وراء الإنهاء و عاملالعمل بإخطار ال  لعامـل اطلـب   ىبنـاء عل

  ترك العمل. اريخعشرة أيام من ت لخلا الكتابي،
 لعامـل على إهمال بعض الإجراءات الحمائيـة ل  ترتبالبطلان الم ويعتبر

مـع   اللقـاء مثل الإجراء المتعلق ب ،٢بياالعمل بطلانًا نس عقدفيما يتعلق بإنهاء 
 ـإنهاء عقد العمل، لأن بطلان هذا الإجراء مقرر لمصلحة العا قبلالعامل   لم

  أن يتمسك به. لالعم حبولا يجوز لصا
 نهـاء بدون إخطار فإن هـذ الإ  عملقام صاحب العمل بإنهاء عقد ال وإذا

تعتبر  ةالفرنسي ضفى حين أن محكمة النق ،٣يعتبره البعض ونتفق معهم باطلا
  .٤الوصول وسيلة لإثبات الإنهاء مالإخطار بخطاب مسجل بعل

فإنه تتخـذ فـى مواجهتـه     جسيماخطأ  عاملفرنسا عندما يرتكب ال وفى
بحق صاحب العمل فـى   ٥التأديبية، أقرت محكمة النقض الفرنسية راءاتالإج

العامـل   أنطالمـا   نهاء،اللجوء إلى الوقف عن العمل كإجراء تحفظى قبل الإ
  سير العمل. علىخطرا على المنشأة و يشكل

                                                
   .١٠٩السابق، ص  جعالمر ،طه عبد الغنى رزق آمالد/  -١

2 - Cass soc 15 mai,1991, Dr.social 1991, p513. 
 .118الغنى رزق، المرجع السابق، ص بدطه ع آمال/ د

3-J.Pelissier,le nouveau,droit du licenciement.op.cit,p83, G.Lyon-
Caen, J.Pelissier, A.supiot, Droit du travail, 1996,Dalloz,354-356. 
4 - Cass soc 21 juill,1986, Bull.civ.v. p347. 

 .١٢٣ص لسابق،طه عبد الغنى رزق، المرجع ا آمالد/  انظر
5  - Cass soc ٢٩mars,1996, D.1995,L.R p118. 

 .١٢٣ص ق،الساب عالغنى رزق، المرج دطه عب آمالد/  انظر
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 ءاتلعيب فـى الإجـرا   ١فرنسا يرفض البعض تطبيق فكرة البطلان وفى
 وعالعامل لسبب جدى ومشر دمةوأيدت محكمة النقض ذلك مؤكدة أن إنهاء خ

العمل لا يعد الإنهـاء   حبمثل عدم الدعوة للقاء صا الشكلإذا شابها عيب فى 
لم توجد فائدة من الإجراء المعيب كما أن الحكمـة مـن تصـحيح     إذاباطلا، 

المشـرع هـو    قـرره ي الذيالجزاء الوحيد  يعتبرقد انتهت و لمعيبالإجراء ا
    التعويض بحد أقصى أجر شهر.

 الجمـاعي والإنهاء  الفرديالإنهاء بين الإنهاء  فى الفرنسيالمشرع  وفرق
اقتصـادية  فتختلـف    سـباب لأ الجمـاعي للإنهاء  بةبالنس قتصادية،لأسباب ا

علاقة العمل معهم  ستنتهي التيعقود العمل حسب عدد العمال  نهاءإ راءاتإج
أو لجنة المنشأة ثم يتم إخطـار الجهـة الإداريـة     لالعما ثلفقد يتم إخطار مم
  المختصة بالإنهاء.

العمـال اللجـوء    لممثليأخل صاحب العمل بهذه الإجراءات فيكون  وإذا
تنفيذ التزاماته، ويرى جانب من  لىلإجبار صاحب العمل ع تعجلالمس ءللقضا
يترتـب عليـه    هاءمراعاة صاحب العمل إجراءات الإن أن عدم الفرنسيالفقه 

يكن ويستمر عقد العمـل ويحـق للعامـل     مويعتبر كأن ل ٢بطلان هذا الإنهاء
 الفرنسـي وقرر فى تقنين العمل  الفرنسي لمشرعولكن جاء ا ،العودة إلى عمله

دون إذن من الجهة الإدارية المختصة الحـق   تهالعامل الذى أنهيت خدم قبح
القضـاء   ملكوبناء على ذلك لا ي التعسفي، الإنهاءبالتعويض عن  بةلالمطا فى
  .دمةإلى الخ املالع إعادةصاحب العمل ب زامإل طةسل

الثاني الفرع  

مصر في التأديبي للفصل الإجرائية أو الشكلية الشروط  
 ـ الإخطـار  المصري، انونالق فيللإنهاء  ليةالشك اتالإجراء من   اءبالإنه
كتابة، عند مـرور   لمدةعقد العمل غير المحدد ا نهاءإ ىف رغبةال علانوهو إ

                                                
1-G.H.Camerlynck, contrat de travail,mise a jour,1988,p187, Cass soc 
16mars,1978, Bull.civ. v, p150. 

 .147رزق، المرجع السابق، ص غنىطه عبد ال آمالد/  انظر
2-G.Couturier, les nullities du licenciements, Dr.social,1977, p.215 et 
s, J.J.Dupeyroux,obs, Sur quelques points faibles, Dr.social, 1975, p 
222. 
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 

 لتحديـد مدة معينة تتمثل فى مهلة الإخطار، ويشترط فى الإخطار الوضوح وا
والمتمثل فى السعى لإنهاء عقد العمل، ولكل  ارالإخط ليهللغرض الذى يسعى إ

 نحإلى تحقيقه فالإخطار بالإنهاء يهدف إلى م يسعى دفأو ه لةإجراء شكلى ع
لرزقـه،   دويبحث عن عمل آخر كمـور  مورهأ تدبرالعامل مهلة كافية حتى ي

يتعلـق   يماوذلك ف لمصرىمن القانون المدنى ا ٦٩٤/٢ مادةالإخطار ال تونم
  المدة. دالعمل غير المحد عقدبإنهاء 

من قـانون   ٧٢المدة فى المادة  ددللعقد غير مح بالإنهاءالإخطار  ويعتبر
ينـتج الإخطـار    لاو ،١بالنظام العـام  علقًام مت١٩٥٩ لسنة ٩١العمل الملغى 

 ـ ،٢وعلم به لعاملا لىأثره إلا إذا وجه إ الإنهاءب الالتـزام بـه    دمومن ثم ع
لسـنة  ١٣٧فـى قـانون    ولكـن لم يكن،  كأنويعتبر  طلانبالب ءالإنها يبيص

م ٢٠٠٣لسـنة  ١٢العمـل م لم يتضمن مثل هذا الإجراء، وعاد قـانون  ١٩٨١
 سـنوات، الخدمة عشر  مدةشهرين إذا لم تتجاوز  طاروجعل مهلة الإخ إقرارهب

  وتكون مهلة الإخطار ثلاثة أشهر إذا تجاوزت مدة الخدمة عشر سنوات.
مهلـة الإخطـار    ءمن العمل أثنا املأن يعفى الع لعمللصاحب ا ويجوز

الأمر إذا أنهـى   ونفس خطار،انتهاء مهلة الإ تىبدفع كامل أجره ح لتزمولكن ي
مهلـة   خلالملتزم بدفع الأجر  إنهعقد العمل غير المحدد المدة بدون إخطار ف

حالة عدم عودة العامل إلى عملـه   فىالإخطار، وبناء عليه فإن خير تعويض 
الحصـول   حينل وذلكتم رفض إعادته للعمل،  ماعلى أجره كاملا طال حصوله

  على عمل بديل.
 جـب شروطًا شكلية ولـذلك ي أن القيود الإجرائية تعتبر  ٣رىمن ي وهناك

 إلامبرر لإنهاء علاقـة العمـل، و   ودبها، عند وج الالتزامعلى صاحب العمل 
الإنهاء باطلاً، بسبب ما لحقه من عيب شكلى، ولكن هذا الأثـر   ذاه اركان قر

آثار هذا  عيلعليه يتطلب الأمر تف وبناء ملى،الع عللبطلان غير مفعل فى الواق
  يكون الإنهاء باطلاً. ندماالعامل إلى عمله، ع ةعادبكل مداه وإ لبطلانا

 الصـادر  العمـل علاقـة   إنهـاء فإن الحكم ببطلان  امةللقواعد الع ووفقًا
بالإرادة المنفردة لصاحب العمل يعتبر كأن لم يكن، ويظل عقد العمـل قائمـا،   

الـرأى حمايـة    هذاالعامل المفصول إلى عمله، ونتفق مع  اةإع ينومن ثم يتع
 صـادرا تصـرفًا قانونيـا    دكما أنه يستند على أن إنهاء عقد العمل يع عامللل

                                                
 .٢٥٣الدين كامل الأهوانى، شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص سامد/ ح -١
 .١٠٤٢ص السابق، لمرجعزكى، ا لدينجمال ا ودد/ محم -٢
 .٢١٤عوض حسن، المرجع السابق، ص لىد/ ع -٣
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ولـذلك فـإن    ن،إحداث أثر قانونى معي دلصاحب العمل بقص المنفردة لإرادةبا
 لعامـل ا عـودة إلى ما كان عليه و اليترتب عليه إعادة الح لإنهاءبطلان هذا ا

 العامـل عـادة  إ فـي  المتمثـل و العينيإلى عمله، ويعتبر التعويض  لمفصولا
ولـيس   ممكـن طالمـا أنـه    رر،الض لجبرعمله أفضل وسيلة  لىالمفصول إ

أنـه   ماللمدين، ك صيةالشخ يةماس بالحر وغيرمستحيلاً وغير مرهق للمدين 
 ،١النقـابي مطبق على العاملين فى القطاع العام، وهو حـق مقـرر للعامـل    

أو الشروط الشـكلية والإجرائيـة    التأديبيونوضح فيما يلى ضمانات الفصل 
  -:التأديبي للفصللإثبات الخطأ الجسيم المبرر 

الأول الغصن  

المشروع داخل الجسيم الخطأ بإثبات المتعلقة الإجرائية الشروط  
 مـن  لعديـد على العامـل، با  زاءاتسلطة صاحب العمل بتوقيع الج تحاط

تنبع مـن   الضماناتا حماية العامل وتحقيق العدالة، وهذ تكفل لتىا اناتالضم
هـذه   تمثـل وت الوقـت، والمحقق فى نفس  والحكمكون صاحب العمل الخصم 

 لالعمل بالجزاءات الواردة فى لائحة تنظيم العم احبص امفى الالتز تالضمانا
 امل،الع نفى حالة وجود خطأ إدارى م وعدم توقيع أى جزاء، إلا لجزاءاتوا

وعدم تجاوز الحدود القصوى للجـزاء، واللائحـة المتعلقـة بتنظـيم العمـل      
عمـال فـأكثر،    شرةع يستخدم عملعلى كل صاحب  لتزاماوالجزاءات تعد ا

 ـ متصديق الجهة الإدارية شرطًا أساسيا لالتزا ويعتبر كمـا أن أى   ا،العامل به
 ،٢المختصـة ارية الإد لجهةلا يسرى إلا بعد اعتماده من ا اللائحة،تعديل على 
يعاقب عليه العامل متعلقًا بالعمـل، والإ   الذي الإداريالخطأ  يكونويجب أن 

والإثبـات والتأكـد    قيقومن أهم الضمانات المتعلقة بالتح ،٣باطلاً ءالجزا نكا
 يـع من مدى ارتكاب العامل لخطأ جسيم كمبرر لطلب الفصل، أو الاتجاه لتوق

  -أخر آخف ما يلى: جزاء
الجسيم الخطأ إثبات في التحقيق سلطة وحدة:  الأولى الضمانة  

 لتحقيقبـا  يلتـزم  عليـه  بناءو يق،لصاحب العمل وحده سلطة التحق يكون
سبعة أيـام مـن تـاريخ     لالتحقيق خلا كونمختص، وي طريقأو عن  نفسهب

 الشـئون إدارة  ىإل لتحقيقبا هديع أنلصاحب العمل  ناكتشاف المخالفة، ويمك
ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامـل الـذي    طبشر ية،القانون

                                                
 .٢٦١ - ٢٥٦السابق، ص مرجعحسن، ال عوض لىد/ ع -١
 .١٧٣صلبيب شنب، المرجع السابق،  حمدد/ م -٢
 .٦٨٠المرجع السابق، ص  رعى،د/ أحمد حسن الب -٣
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  معه. يحقق
الدفاع وحرية التحقيقات عدالة ضمانة:  الثانية الضمانة  

حقه  واحترام املتحقيق عادل مع الع دصاحب العمل بضرورة وجو يلتزم
 سـب التعرف عما ن بعد الجزاء على العامل إلا عحيث يحظر توقي ع،فى الدفا

 التحقيـق وأن يودع  ه،والتحقيق معه وسماع دفاع بة،إبلاغه كتا وضرورة هإلي
وذلك للتحقق من مدى  ا،كان مسبب االجزاء أي يكونفى ملف العامل، ويجب أن 

  والجزاء. الخطأجدية الجزاء، ومدى التناسب بين 
التأديبي الجزاء وحدة:  الثالثة الضمانة  

 وبالتاليمن مرة،  رأكث الإداري أيجوز أن يعاقب العامل عن نفس الخط لا
 ويجـب لا يجوز لصاحب العامل أن يوقع أكثر من عقوبة على نفس المخالفة، 

  .ةجزاء تأديبيا واحدا عن نفس المخالف عأن يوق
 ومـدني  جنـائي العامل قد يخضع لجزاء  ونذلك لا يتعارض مع ك ولكن

الوقت مخالفة  نفس ىكانت هذه المخالفة تمثل ف ماالوقت، طال نفسفى  وتأديبي
  وتسبب ضررا للغير، وتمثل خطأ إداريا. الجنائي، لقانونل

التأديبي بالفصل الجزاء توقيع سلطة توحيد:  الرابعة الضمانة  

الجزاءات ماعدا جـزاء   ميعفى ج ةالأصل أنه لصاحب العمل السلطة التأديبي  
 لمحكمـة ل تـأديبي  جـزاء لأن السلطة المختصة بالفصـل ك  التأديبي، فصلال

 لجزاءاتسـلطاته فيمـا يتعلـق بـا     عمـل العمالية، وعندما يمارس صاحب ال
هذه  وتتمثل١مالهاالتعسف فى استع بعدم ةمقيد طتهسل نفإ ذهاله اتخا لمسموحا

توقيـع الجـزاء علـى     ةالسلطة حسب الأصل بأن صاحب العمل وحده سلط
ودور  يـة، به المحكمـة العمال  تختصفيما عدا جزاء الفصل  ،ئطالمخ لعاملا

  ذلك. ررالفصل عند وجود ما يب طلبصاحب العمل يقتصر على 
وحـده،   مـل الع بمن اختصاص صـاح  شديدةتوقيع الجزاءات ال ويكون
 منوالخصم  ارمثل الإنذ يطةالبس زاءاتالمنشأة توقيع بعض الج ديرويجوز لم

يكون خلال ثلاثـين يومـا مـن     الجزاء قيعتجاوز ثلاثة أيام وتو الأجر مدة لا
                                                

 .٦٣٠ ،٦٢٩البرعى، المرجع السابق، ص ند/ أحمد حس -١
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 

يجـوز   ولكـن  ء،التحقيق، وإلا سقط حق صاحب العمل فى توقيع الجزا تهاءان
  .١جديدة خالفةالجزاء المتعلق بم لتشديد بهذاالاعتداد 
العود مدلول ضبط:  الخامسة الضمانة  

لذلك قـام المشـرع    ديبى،عليه تشديد الجزاء التأ بلأن العود يترت نظرا
العمل فى تشديد العقاب استناد  احبسلطة ص نحتى يقيد م لعودبتحديد مدلول ا

فى حالة عـود إذا   لعاملا ويعتبرالعود،  مدلولتحديد  مإلى العود فى حالة عد
 ـ أنوالشرط الثانى  لإدارى،الأول تكرار الخطأ ا طان،شر توافر الخطـأ   عيق

بتوقيع الجزاء السابق، وبالتـالى إذا لـم    لمالجديد قبل مرور ستة أشهر من الع
الخطأ الأول دون تشـديد   لةيعامل الخطأ الثانى نفس معام شرطينيتوافر أحد ال

    بسبب عدم توافر العود.
العمل عن الوقف بضوابط الالتزام:  السادسة الضمانة  

 ،٢يتسـم بالتأقيـت   حفظياوقائيا ت جراءإ بل يبيا،جزاء تأد سلي فالوق إن
عـن   املالعمل أن يوقف الع ب: يحق لصاحلىالأو لتينوالوقف يكون فى حا

 ـ ق،عمله مؤقتا كضمان لحسن سير التحقي الشـهود، أو إذا   ىوعدم التأثير عل
ارتكـاب العامـل    بسببمن الخدمة،  لعاملطلب من المحكمة العمالية، فصل ا

صـرف  ويجـب   يوما،يجب ألا تزيد عن ستين  وقفخطأ جسيم، وهنا مدة ال
  كاملاً. عاملأجر ال

 أخـرى مؤقتًا، فى حالة  العمللصاحب العمل أن يوقف العامل عن  ويحق
أو  امة،أو الآداب الع مانةالأ ومخلة بالشرف أ ةبارتكاب جناية أو جنح مإذا اته

أيام  ةأمر الوقف على المحكمة العمالية خلال ثلاث يعرضأثناء العمل، و حةجن
 ،كمة أن تبت خلال سبعة أيام من تاريخ العرضمن تاريخ الوقف، وعلى المح

يصرف العامل نصف أجره، أمـا فـي حالـة عـدم      الوقفعلى  فقت،وا ذافإ
  من تاريخ وقفه. يصرف أجر العامل كاملاً قف،الموافقة على الو

تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قـدم   معد مختصةرأت السلطة ال إذاو 
مسـتحقاته   ةللعمل مـع تسـوي   العاملادة للمحاكمة وقضي ببراءته، وجب إع

                                                
 .٣٣١المرجع السابق،  ،د/ محمد لبيب شنب -١
 .٣٥٤د/ حسن كيره، المرجع السابق، ص -٢
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ثبت أن اتهام العامـل كـان    إذاو عسفيا،فصلا ت عادتهكاملة، وإلا اعتبر عدم إ
أداء باقي أجره عن مدة الوقـف، إذا   جبالعمل أو من يمثله و صاحب يربتدب

عمله، اعتبـر ذلـك فصـلاً تعسـفيا      ىالعمل إعادة العامل إل احبرفض ص
 ويعتبـر  با،اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسب قرار يستوجب التعويض، ويصدر

  .الابتدائية لمحكمةا نم صادر كمبمثابة ح
الثاني الغصن  

المشروع خارج التأديبي الفصل وضمانات الشكلية الشروط  

بمقتضاها يتم حماية العامل عند السـير   التيالضمانات  نم عةمجمو توجد
أن السـلطة   اناتعليه، أهم هـذه الضـم   التأديبيتوقيع الفصل  تإجراءا في
 ـ العمالية،المحكمة  هيالعامل  لبفص ختصةالم  ةوالضمانة الثانية تتعلق بمراقب

الدعاوى  ادمتتعلق بتق الثةالعمل، والضمانة الث حبلصا لتأديبيةالقضاء للسلطة ا
  -ذلك فيما يلى: ناولبالعمل، ونت ةتعلقالم

الأولى الضمانة  

العمالية المحكمة أمام التأديبي الفصل  

 بتدائيـة، الا ةالعمالية تتشكل من دائرة أو أكثر من دوائر المحكم المحكمة
 تختـار وتختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العمالية المحـددة، و 

 أصـحاب  المعنية، وممثلا عـن منظمـة   يةالنقاب المنظمة نممثلا ع مةالمحك
فى النزاع فى أول جلسة، فإذا تخلف أى منهمـا عـن    أيهماالأعمال، لسماع ر
الدعوى، وتختص المحكمة العمالية دون  نظرالمحكمة فى  تالحضور، استمر

أحكام هذا القـانون،   بيقبالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تط اغيره
  من تاريخ عرضه عليها.   ماخلال ستين يو اعليه لمعروضالنزاع ا فى تفصلو

الاختصـاص بـه يكـون     إنف ة،جزاء الفصل من الخدم لخطورة ونظرا
 فعلـى الفصـل،   اءمرتبطـة بجـز   ةخاص ضماناتللمحكمة العمالية، وهناك 

ولـو   ىحت ذواجب النفا بحكمتفصل على وجه السرعة، و أن١المحكمة العمالية

                                                
، ٧٠المواد  عدلالعمل، و انونم، بتعدبل بعض أحكام ق٢٠٠٨لسنة  ١٨٠ لقانونا صدر -١

 العمالية. المحكمةالخماسية ب جنةالل ل، بد٧٢، ٧١
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  .هتم استئناف
خلال خمسة عشـر   العاملبفصل  عملطلب صاحب ال فىحكم ال ويصدر

قضت باستمرار العامـل فـى    الطلبجلسه، فإذا رفضت  ليوما من تاريخ أو
إليه ما لم يصرف له مـن مسـتحقات،    ؤدىي نعمله وبإلزام صاحب العمل بأ

 ـ  كفإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فى عمله، اعتبر ذل
  .ضالتعوي وجبيست عسفيافصلا ت

بتعـويض   النفاذواجب  بحكمالمحكمة العمالية بصفة مستعجلة، و وتقضى
مـدة   تعشر شـهرا، إذا جـاوز   اثنى دةيعادل أجره الشامل لم للعامل،مؤقت 

 ـ  ؤقت،عمله سنة كاملة، فإذا كانت أقل من ذلك كان التعويض الم  رهبقـدر أج
صاحب العمـل   إعلان عاملال لىالشامل عن مدة عمله،إذا طلب منها ذلك، وع

 حكـم صـدور ال  ريخمن اليوم التـالى لتـا   وماالنهائية خلال ثلاثين ي تهبطلبا
  بالتعويض المؤقت إذا لم يكن سبق له إبداؤه.

طلباته  باقىالتعويض النهائى، وفى  لغللعامل بمب العمالية لمحكمةا وتقضى
 ـ كـم للح نفيـذا ت توفاهاتخصم المبالغ التى يكون العامل قد اس نبعد أ  ادرالص

بسبب نشاطه النقابى قضـت   العاملالمؤقت، فإذا كان طلب الفصل  ضبالتعوي
يثبت صاحب  مإذا طلب ذلك، ما ل له،فى عم عاملالعمالية باستمرار ال ةالمحكم

فـى الطعـن    ويتبعالعمل أن طلب الفصل، لم يكن بسبب هذا النشاط النقابى، 
فى قـانون المرافعـات المدنيـة     ردةالوا مالأحكا يةعلى أحكام المحاكم العمال

  .اريةوالتج
التـأديبى، وأن يمتـد    لالعمالية وحدها بالفص المحكمةأن تختص  ونقترح

 حقأى  يدإنهاء علاقة العمل، وتقي تهذا الاختصاص صراحة ليشمل كل حالا
والتعسفى فى القطاع  باطللصاحب العمل فى ذلك، وخاصة مع كثرة الإنهاء ال

وبمـا   يةالعمل، وإذا لم يواجه بطريقة جد قاتا يهدد استقرار علاوهذ خاص،ال
 نـه فإ الاجتماعى،والحفاظ على الاستقرار  لة،يضمن حماية فعالة للطبقة العام

  على  المصلحة العامة واستقرار المجتمع. لسلببلاشك يؤثر با
م كان عرض أمـر الفصـل   ٢٠٠٣لسنة  ١٢من القانون  ٦٨للمادة  ووفقًا

 ضيعتبر كـذلك عـر   يهوجوبيا، وبناء عل راأم ةعلى اللجنة القضائي لتأديبىا
أمرا وجوبيا، وإذا تجاوز صاحب العمل  لعماليةا حكمةالم لىع التأديبى صلالف
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كأن لم يكن، ويلتزم صاحب العمـل   عتبرالإنهاء يكون منعدما، وي اهذ إنذلك ف
 عكـس وهذا ب قض،لم ين ئماقا ازالم العمل قدإلى العمل، لأن ع لالعام بإعادة

الحق فى التعـويض   ملعقد العمل وينشأ للعا هالتعسفى الذى ينقضى ب هاءالإن
 ـ لفصلوا ،١قالتعسف فى استعمال الح عن العامـل   ىكجزاء تأديبى يوقع عل

ضـرر أم   جـود طالما ثبت فى حقه ارتكاب خطأ جسيما، وبغض النظر عن و
لانعقادهـا   يشترط التىالمدنية  ةالمسئولي عنالجزاء التأديبى  فيختل اوهن ،لا

  أم تقصيرية. ةركن الضرر، سواء أكانت هذه المسئولية عقدي رتواف
 صـاحب  مـن فصل العامل، المقدم  بللمحكمة العمالية رفض طل ويجوز

تحكم بإعادة العامل إلى العمل، مع الإلزام بصـرف مـا لـم     نالعمل، بل وأ
أنـه لا يجـوز إجبـار     سذلك على أسا  ٢البعضيصرف من الأجر، وينتقد 

الـذى   ٣إلى العمل، ولكن نتفق مع الرأى الآخـر  لعاملبعودة ا عملصاحب ال
علاقـة   إنهاءيؤيد مسلك المشرع وضرورة الحكم بإعادة العامل طالما لم يقم ب

 مـل العامل، فيتح دةوإذا رفض صاحب العمل إعا ،مشروع أساس علىالعمل 
  .٤سفىالتع نهاءتعويض العامل عن الإ

من يرى أن سلطة القضاء فى الرقابة اللاحقة تتمثل فـى تأييـد أو    وهناك
رأت المحكمـة أن الفصـل    ذاتعديله، ولكن إ هاإلغاء الجزاء التأديبى، ولا يمكن

رفض صاحب العمـل عـودة    وعند الفصل،ببطلان  تحكم إنهاف اليس مشروع
عطـى  ي رأىولكـن يوجـد    ،٥ويضيحتفظ العامل بحقه فى طلب التع لالعام

 ـ  مدىعلى  لرقابةللمحكمة السلطة فى ا  ىتناسب الجزاء مع الخطأ، اسـتنادا إل
 ـ  ٦قهفى استعمال حقو لتعسفخضوع صاحب العمل لنظرية ا  ىومنها حقـه ف

                                                
 تدالالاع بينأحمد حسن، الفصل التأديبى للعامل فى القطاع الأهلى  لد/ خالد جما -١

الموحد، مجلة العمل  قانونوالتطرف، دراسة تحليلية فى ظل قانون العمل البحرينى مقارنًا ب
 لدينجمال ا ود، د/ محم٣٩٣م، ص ٢٠١٥، ٣٩ ة، السن٢العدد  الكويت،الحقوق، جامعة 

 .٢١٣السابق، ص عزكى، المرج
العمل  قدع رحالثانى ش جزءال عى،حسن البرعى، الوسيط فى القانون الاجتما حمدد/ أ -٢

 ٧١ص ية،دار النهضة العرب م،٢٠٠٣م، طبعة ٢٠٠٣لسنة ١٢القانون  حكاملأ االفردى، وفقً
المعارف الاسكندرية،  شأةالجديد، من لعملا ونشرح قان الرحمن،عبد  وقىد/ أحمد ش -٣

 .١٠٦- ١٠٥م، ص٢٠٠٥طبعة 
 .٣٩٨ص ق،الساب مرجعال ،د/ خالد جمال أحمد حسن -٤
 .٣٢٣ص سابق،ال مرجعزكى، ال الدينجمال  محمودد/  -٥
 .٤٤٠شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص ،هوانىالأ املك الدين حسامانظر د/  -٦
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  .عملعقد ال اءإنه
علـى السـلطة    ةالسـابق  لرقابةالعمالية فهى تختص با كمةللمح وبالنسبة

إنها أصبحت مختصة بفصل العامل عند ارتكابه  حيثالعمل  صاحبالتأديبية ل
بممارسـة   تعلـق فيمـا ي  حقةاللا ابةبالرق اصكذلك الاختص ولهاخطأ جسيما، 

أو إلغائـه،   التأديبىالجزاء  تأييد ىالحق ف فلهاالتأديبية  لسلطتهصاحب العمل 
  .الخطأالجزاء مع  ناسبفى تناول مدى ت لحقلها ا وكذلك

جسـامة   تقـدير ب مختصـة ال لسلطةالجسيم، وا العامل يكون للخطأ وفصل
فإنـه   تدليسـية، للحيل ال ملارتكاب العا تيثب وعندما ية،المحكمة العمال الخطأ

 لحيـل لأنه يسـتعمل ا  اأو عند إبرامه، ونظر العقد ذيفتقد لحسن النية عند تنفي
 وافرالتدليسية لإيهام صاحب العمل بأمر على غير الحقيقة، كأن يقدم ما يثبت ت

 ينتحـل أو  قيقيـة، كافة الصفات والشروط المطلوبة، ولكن بمستندات غيـر ح 
سواء للالتحاق فـى   بةالمطلو لصفاتتتجمع ا ىمغايرة لشخصيته، حت ةشخصي
لطلـب   لعمليعتبر مبررا لصاحب ا لجسيمالترقى فيه، وهذا الخطأ ا أوالعمل 

  الفصل، ولكن تقدير مدى جسامة الخطأ يرجع إلى السلطة التقديرية للقضاء.
، ٧٠على الحماية المتوازنة للعامل والمشروع، نظمـت المـواد    وحرصا

 لسـنة ١٨٠ نونوالمعـدل بالقـا   م٢٠٠٣لسنة  ١٢العمل  قانون نم ٧٢، ٧١
أهمية هـذه  العمالية، وتظهر  تم، إجراءات التسوية الودية فى المنازعا٢٠٠٨

  علاقة العمل. تهاءالتسوية فيما يتعلق بان
بين صاحب العمل والعامـل سـواء    فردىإذا نشأ نزاع  ٧٠للمادة  ووفقًا

المنظمة لعلاقـات   واللوائح نأم تعلق بالقواني العملبتطبيق أحكام قانون  لقتع
 لـي يالعمالية فيما  المحكمةأمام  التأديبيونفصل أحكام الفصل  دية،العمل الفر

العمالية ونتنـاول   ةحيث يمكن اللجوء إلى تسوية ودية أو عرضه على المحكم
  -:ىذلك وفقًا لما يل

  الودية التسوية:  أولاً
النـزاع   يخالعمل خلال عشرة أيام من تار احبص وكل من العامل أ يتقدم

وديا، وتتشكل  عاتالنزا يةالنزاع بطلب إلى لجنة ثلاثية لتسو أأى من تاريخ بد
( مكتب العمل) مقررا للجنـة،  صةاللجنة الثلاثية من ممثل للجهة الإدارية المخت

تـتم   مأصحاب الأعمال، وإذا ل لمنظمةالنقابية للعمال، وممثل  نظمةللم لوممث
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أو  للعامـل يجـوز   ،من تاريخ تقديم الطلب يوماالتسوية خلال واحد وعشرين 
 لـة ) إحاعمـل الإدارية المختصة(مكتب ال من الجهة لبلصاحب العمل أن يط

  .عماليةإلى المحكمة ال النزاع
إلى القضاء ويقوم  ةصاحب العمل مباشر والعامل أ نم لأن يلجأ ك ويمكن

خلال موعد أقصاه خمسة وأربعين  المحكمة، كتابقلم  لدعوىبإيداع صحيفة ا
العمالية، سواء أكـان   لمحكمةالمدة المحددة للتسوية إلى ا نتهاءيوما من تاريخ ا

حقـه فـي عـرض     به،يسقطالتسوية أو لم يتقدم  ببطل داريةالإ ةقد تقدم للجن
  وذلك لتجاوز مواعيد إجرائية. لمحكمةا لىالأمر ع
على إمكانية وجود شبهة عدم دستورية فى سقوط الحق  ؤكدالنهاية ن وفى

منضـبط؛   يرغ للاعتماد على ميعاد ظران العمالية، حكمةفى التقاضى أمام الم
عـن   ضـلا ومعقولة، ف حةاللجوء خلال مدة واض واعيدحيث يجب أن يكون م

 متـاح غير  ابه، وهذ اقضىوالحصول على م الحكمتنفيذ  يةوجوب توافر إمكان
فيما يتعلق بإتاحة الفرصة لصاحب العمل لعدم تنفيذ الحكم حيث إنهـا تـنص   

باستمرار العامـل فـي عملـه     مالحك يذلم يقم صاحب العمل بتنف إذاعلى أنه "
  تعسفيا". لافص كاعتبر ذل
  المحكمة العمالية مأما التقاضي إجراءات:  ثانيا
 ازعـات فـى المن  لفصـل إلى القضاء العادى ل الةتم الإح ٧١ لمادةل وفقًا

المتعلقة بعقد العمل، وتختص بذلك المحكمـة العماليـة دون غيرهـا      ليةالعما
وفقًـا للإجـراءات    الابتدائيـة، المحكمة  وائردوتشكل من دائرة أو أكثر من 

  -:ةالتالي
المعنية، وممثلاً  ماليةممثلاً عن المنظمة النقابية الع العماليةالمحكمة  تخطر

 في أول جلسة. نزاعفي ال رأييهمالسماع  لأعمالعن منظمة أصحاب ا
 . الدعوى رتخلف أي منهما عن الحضور، استمرت المحكمة في نظ إذا

طلـب صـاحب    يالعمالية على وجه السرعة، ف مةالمحك صلأن تف يجب
عشر يوما من تاريخ أول جلسـة، وبحكـم    خمسة لخلا عاملالعمل بفصل ال

العامـل   باستمرار تالطلب قض ضترف فإذا نافه،تم استئ لوحتى  نفاذال اجبو
  .له من مستحقات رفأن يؤدي إليه ما لم يص لفي عمله، وبإلزام صاحب العم
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بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك  ملالع حبصا قمي لم إذا
 العمـل، من قـانون   ١٢٢المادة  لنصالتعويض وفقًا  وجبفصلا تعسفيا، يست

مشروع وكاف، التزم  مبرردون  دصاحب العمل العق أنهيوالتى تقرر أنه إذا 
 لجـأ الذي يصيبه من جراء هـذا الإنهـاء، وي   لضررأن يعوض العامل عن ا

ولا يجوز أن يقل التعويض عن أجر  ض،للمحكمة العمالية بطلب التعوي عاملال
شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمـة، ولا يخـل بحـق    

 .انونًاالمقررة ق استحقاقاتهفي باقي  عاملال
 عـويض واجب النفاذ، بت بحكمو لةبصفة مستعج لعماليةالمحكمة ا وتقضي

لمدة اثنى عشر شهرا، إذا جاوزت مدة عمله  الشاملمؤقت للعامل يعادل أجره 
الشـامل   هالمؤقت بقدر أجر ضكان التعوي كذل نأقل م نتسنة كاملة، فإن كا

 عن مدة عمله، إذا طلب منها ذلك.
يوما من  لاثينث لخلا لنهائيةا هالعمل بطلبات صاحبإعلان  ملوعلى العا 

يكن قـد سـبق لـه     لمإذا  تصدور الحكم بالتعويض المؤق لتاريخاليوم التالي 
 إبداؤها.

وفي باقي طلباتـه   نهائيالمحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض ال تقضي
 صـادر تنفيـذا للحكـم ال   فاهااستو قديكون العامل  التيتخصم المبالغ  نبعد أ

 .المؤقت التعويضب
قضت المحكمة العماليـة   النقابيفصل العامل بسبب نشاطه  بكان طل وإذا

صاحب العمـل أن طلـب    ثبتفي عمله إذا طلب ذلك ما لم ي عاملال استمرارب
منه فـي تحريـر    غبةالمصرى ر شرعالفصل لم يكن بسبب هذا النشاط، والم

أو تحد من مسيرتها أسبغ  نطلاقهاا ققد تعو ةإداري قيودأى  منالحركة النقابية 
 ـ  ضماناتعلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من ال  داءمـن أ  همـا يمكن

في وقفـه عـن    ملسلطة صاحب الع لبس ناتدوره النقابى، ومن هذه الضما
العمل سواء أكان هذا الفصل بسبب  منالعمل احتياطياً أو تأديبياً وكذلك فصله 

ذلك إلى المحكمة التأديبيـة بمجلـس    أسندالسبب و هذاأو لغير  قابىالن النشاط
  .لاًك باطلذل لمخالفةالدولة ، ويقع أى قرار يصدر با

الطعن على هذا القـرار، ويمتـد    فيوتختص المحكمة التأديبية بالفصل  
وبناء عليه قضى بأنه لما كان  به،اختصاصها إلى كل ما يتفرع عنه أو يتصل 
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المنظمـة   إدارةبمجلس  ضده كان عضواً لمطعونمن الأوراق أن ا لثابتذلك ا
فصله  راروصدر ق ٢٠٠٦/ ٢٠٠١ةعن الدورة النقابي اعنةالط الشركةالنقابية ب

القـرار   إلغاءلهذا المجلس، ومن ثم فإن طلبه  ويتهعض إبان ١٩/٦/٢٠٠٢في 
 ـ يضوالتعو أجرهو ملوالعودة للع التأديبيـة   ةإنما تختص بالفصل فيه المحكم

فيه هذا النظر وفصـل فـي موضـوع     نخالف الحكم المطعو وإذ،  لقاهرةبا
فإنه يكون قد خـالف   دىالعا ءالقضا صباختصا ضمنياً لكالدعوى وقضى بذ

  .١القانون
  للتحقق من جسامة الخطأ  بيةالإجراءات التأدي ضوابط:  ثالثًا
المواد  لضوابطالمشروع، وتحدد هذه ا اخلد تحقيقبال قضوابط تتعل توجد

المحكمـة   أماموالإثبات  التقاضيتتعلق بإجراءات  ط، وضواب٧٢حتى  ٥٧من 
  عمل. ٧١المادة  جبهاتو تىالعمالية، وهناك مجموعة من الضوابط ال

المحكمة بإخطار ممثل عن العمال وممثلا عن أصحاب الأعمـال،   وتلتزم
خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ أول جلسـة، وهـذا    نيجب أن يكو والحكم

هـو   عاملالعلى عدم مراعاته جزاء، وتاريخ فصل  بلا يترت ى،الميعاد تنظيم
  تاريخ صدور الحكم بالفصل التأديبى.

علاقة العمل، ولكن إذا تـم   نقضاءدون ا كمالعامل للح ستئنافيحول ا ولا 
لـم   كأنيعتبر الحكم الابتدائى  نافمن محكمة الاستئ لغاؤهوتم إ لحكما ئنافاست
وكـذلك فـى    ،٢قاتهمستح صرفويلتزم صاحب العمل بإعادة العامل و ،يكن

 ـ   العامـل،  تحقاتحالة رفض طلب الفصل فإن صاحب العمل يلتزم بـرد مس
  فى عمله. ملالعا تمربأن يس تزمويل

  التأديبية لصاحب العمل لسلطةالقضاء ل مراقبة:  رابعا
تخضـع للرقابـة الإداريـة     التأديبيةو تنظيميةال ملسلطة صاحب الع إن

من جزاءات يجـب أن   هما تتضمن روعالداخلية للمش اللائحةالمسبقة حيث إن 
المختصة، ومن يجب على  ةالإداري هةعليها واعتمادها من قبل الج لموافقةيتم ا

                                                
 قانونيةموقع البوابة ال ىعل لحكما ٢٠١٣/٠٢/١٧، جلسة ٨٢، لسنة ١٣٧٩٤ قمر لطعنا -١

 م.١٧/١٢/٢٠١٥آخر تحديث ةالنقض،لمحكم
 .٦٥ص بق،المرجع السا ل،انقضاء عقد العم بابأس انى،د/ حسام الدين كامل الأهو -٢
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 اتمـن جـزاء   ئحـة بكل ما هو وارد فـى هـذه اللا   تزامصاحب العمل الال
  التأديبية على العامل. طةعند ممارسة السل وضمانات

علـى مشـروعية    بةالقضاء على الجزاءات التأديبية قد تكون رقا ورقابة
مـن   لجزاءوقوع ا ةالمنظمة، ويمثل مخالف واعدللق المخالفةمن حيث  زاء،الج

 جـزاء بـين ال  التناسـب  ىالرقابة القضائية عل نتكو وقد ختصة،سلطة غير م
ومن أجل التيسير على العمـال، أعفـى المشـرع العمـال      ،١العاملوسلوك 

التقاضـى، وأجـاز    حلراوالمستحقين عنهم، من الرسوم القضائية فى كافة م
  بدون كفالة. لمعجلا ذبالنفا حكمها لفى جميع الأحوال أن تشم ةللمحكم

 ابـة للرق تأديبيـة ممارسـته لسـلطته ال   دكذلك صاحب العمل عن ويخضع
الحق فـى   ملسلطته التأديبية، فيكون للعا لعملا حبصا زالقضائية، فإذا تجاو

العمالية مـن   ةطالبا إبطال الجزاء، وتتأكد المحكم العمالية المحكمةأما  التظلم
ويـتم   ،والمخالفة زاءبين الج والتناسب قيق،وضمانات التح عيةمراعاة المشرو

أو دون  حقيـق، مختص، أو بدون ت رمن غي ربعدم المشروعية إذا صد ءالجزا
  عن نفسه. اعمن الدف املتمكين الع
 ـ ديـب، حالة تجاوز صاحب العمل لسلطة التأ وفى يعاقـب جنائيـا    هفإن

ج عن كـل مخالفـة، وتتعـدد    ٥٠٠ج ولا تتجاوز ١٠٠تقل عن  بالغرامة لا
سلطة  ضاءويملك الق عود،ال لةحا فيبتعدد العمال، وتضاعف الغرامة  لمخالفةا

  .٢كل أثر له لةعلى العامل، وإزا موقعال التأديبيالحكم بإبطال الجزاء 
 التـأديبي  لجـزاء كل أثـر ل  لةلا توجد صعوبة فى إزا العمليالواقع  وفى

مـن   هوشـطب  ذاربأغلب الجزاءات فمثلاً يمكن إبطال الإن يتعلقوهذا  لالباط
ذلـك مـن    يـر من أجر العامل، وغ لمقتطعةويمكن رد المبالغ ا عامل،ملف ال

  الجزاءات.
 عامـل عند الحكم ببطلان فصل العامل بكيفية إعادة ال ثلالمشكلة تتم ولكن

 هـا يكـون في  لـه عم إلىالمفصول  لالعام إعادةالمفصول، هناك من يرى أن 
  .٣فى خدمته قائهفى ب غبلصاحب العمل على قبول عامل لا ير إكراه

                                                
 .٢٦٠-٢٥٩السابق، ص المرجع مل،شرح قانون الع الأهوانى،د/ حسام الدين كامل  -١
 .١٧٣ص لسابق،ا المرجعد/ السيد عيد نايل،  -٢
، ود/ لى حسن عوض، المرجع ٢٧٩السابق، ص  رجعشنب، الم بيبانظر د/ محمد ل -٣
 .٢٦١-٢٥٦ سابق،ال
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 ـ    العمـل، وتشـيع    احبوهذه الإعادة الجبرية تضعف مـن سـلطة ص
 فوهذا ما قررتـه محكمـة اسـتئنا    المنشأة،ب ملالع اتالاضطرابات فى علاق

 ىالعامـل الـذ   بإعادةفلا يلزم صاحب العمل  أديبىفصل جزاء تباعتبار أن ال
مـن الإضـرار    لـك لهيبته، وما يترتب على ذ عةفصله، لما فى ذلك من إضا

 ولكـن  ،١التعسـفى  فصلجزاء لل قأن التعويض النقدى أوف رىبمصلحته، وت
إلى عمله ويعتبر البعض بناء على  لعودةيحق للعامل المفصول لأسباب نقابية ا

للعامل فـى   بريةالحكم بالإعادة الج زما سبق بأن الأصل العامل هو عدم جوا
  .٢نقابية بلأسبا لوهى الفص المستثناة،غير الحالة 
ما يمنع الحكم بإعادة العامل إلى عمله كـأثر للفصـل    جدأنه لا يو ونعتقد

صاحب العمـل   بين والعلاقةخصية الش طبالرواب التحججالتأديبى الباطل، دون 
حجـم   اتساعفى ظل  الإطلاقحيث إن هذه الروابط لا محل لها على  والعمال؛

  .٣وفقًا لنظم عمل محددة رهاالمشروع وسي
تناسب الجزاء مع  ىنعتقد أنه لا يوجد ما يمنع من الرقابة على مد وكذلك

وبخاصـة   رتكب،الم أمع الخط ءمدى تناسب الجزا نلنتأكد م التأديبي،الخطأ 
 تبعيـة، فى رابطة ال ثلباللائحة الداخلية للجزاءات يتم العاملأن أساس التزام 

وعـدم   لعامـل، وعدم الإضـرار با  وعيةبالمشر للائحةا مأن تتس رطولكن بش
  فى استعمال الحق. التعسف

للقاضى فى  يةالممكن أن نستند إلى القواعد العامة فى السلطة التقدير ومن
وهذا يتفق مع سلطة القاضى فى تخفـيض   هفي الىإذا كان مغ اءالجز تخفيض

  مصرى. مدنى ٢٢٤/٢الشرط الجزائى وفقًا للمادة 
 ماليـة، الع محكمـة العامـل لل  فصلجعل المشرع الاختصاص ب أن وبعد

العامل، أن يثبـت ارتكـاب    لالتقدم لفص ةفى حال ملاشترط على صاحب الع
كمة العماليـة النظـر فـى طلـب     يتسنى للمح تىح ،جسيم مبرر لخطأالعامل 

 لـى الخطأ من عدمه، واستقرت محكمة النقض ع سامةالفصل، وتقدير مدى ج

                                                
 ٥٢المحاكم، س حكامالرسمية لأ مجموعةم، ال٢٧/٤/١٩٥٢القاهرة فى  تئنافحكم اس -١
 .١٩٨، ص١٠٩ قمر
 .٣٧٥المرجع السابق، ص ه،د/ حسن كير -٢
 .Durand et Jaussaud,t. I,Nos، و٣٧٤ص سابق،د/ حسن كيره، المرجع ال رانظ -٣
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طالما  الموضوعموضوعى يستقل به قاضى  رأم صلأن تقدير وجود مبرر الف
عنـد   رعمل أمثلة تعتب ٦٩ مادةوقد أوردت ال ،١أسس حكمه على أساس سليم

  للفصل. رامبر املثبوتها فى جانب الع
  لجزاءفى الاتهام وتوقيع ا الحق سقوط:  خامسا

كمـا لا   عينة،يجوز اتهام العامل فى مخالفة قد مضى على كشفها مدة م لا
بعد مرور مدة محددة من ثبوت الخطـأ فـى حـق     ديبىتأ زاءتوقيع ج وزيج

وذلك  هالعامل، والعلة من ذلك حتى لا يظل العامل مهددا بسبب خطأ قد ارتكب
 الاتهـام فى توجيه  مانمن حيث الز يدةمق غيرصاحب العمل  طةيتم سل دماعن

  ٢أو توقيع الجزاء
  الثاني المبحث

المتقاربة الأنظمة من وغيره للعامل التأديبي الفصل بين التمييز  

عقد العمل سواء أكان محدد المدة أم غير محدد المـدة، بالفصـل    ينقضى
 مـن  ٦٩وفقًـا للمـادة    جسيمخطأ  مليترتب على ارتكاب العا زءكج التأديبي

علي انقضاء عقـد العمـل بالفصـل     ويترتبم، ٢٠٠٣ سنةل ١٢قانون العمل 
  .عملتقع على عاتق العامل وصاحب ال التيمن الآثار  وعةمجم التأديبي

 ٣المنفـردة  رادةالعمـل بـالإ   علاقـة وإنهاء  أديبىبين الفصل الت والخلط
 نبـي  الخلـط وكذلك  ا،أم تعسفي باطلاً هاءالإن االعمل، سواء أكان هذ صاحبل

تـأديبى   امأمام إقامة نظ بةالفصل كجزاء تأديبى والفسخ كجزاء مدنى، يقف عق
حماية جديـة   يمتقد ضتعتر لتىالرئيسة ا العقباتموضوعى محايد، ويعد من 

 جميـع تحرص عليها  كغايةللعامل، ولذلك فإن ضمان استقرار علاقات العمل، 
بين الفصل التأديبى والإنهاء الباطل والتعسـفى وفسـخ    ييزالدول، يتطلب التم

  .لعملعقد ا

                                                
 السابق، المرجعالهوارى، الجزء الأول،  وعةم، مجم١٦/٢/١٩٨٧حكم نقض مدنى،  -١

 .١٠٦ص
 .٣٦٧د/ حسن كيره، المرجع السابق، ص -٢
العمل، دراسة مقارنة، درار الثقافة  قانون ىحسن، الفصل التأديبى ف وضع لىد/ ع -٣

 .٦-٣م، ص١٩٧٥للطباعة والنشر، 
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وغيره من الأنظمة المشابهة يجد مصدره فى  ىالتأديب لبين الفص والخلط
تغير القوانين التى تـنظم علاقـات    عنفضلا  لأنظمة،الخلط التشريعى لهذه ا

 كولـذل  مـل، إنهاء علاقة الع كمتح لتىا مةالعمل الخاص، ومن ثم تغير الأنظ
بـالإرادة المنفـردة    نهاءوالإ فسخوال يبىبين الفصل التأد تمييزيتطلب الأمر ال

    -يلى: ماوذلك في
الأول المطلب  

العمل عقد وفسخ التأديبى الفصل بين التمييز  
لخطـأ   لالتمييز بين الفصل كجزاء تأديبى يترتب على ارتكاب العام يجب

 دالمدة أو غير محد محدد داأكان عق ءسوا العقد،جسيم، بغض النظر عن نوع 
والفسخ كجزاء مدنى سـواء   الية،العم المحكمةالمختصة بذلك  ةالمدة، والسلط

عقـد العمـل    طـراف ويترتب على إخلال أحد أ ائيا،اتفاقيا أم قض أكان فسخًا
  بالتزام جوهرى.

 نم كمبح القضائىمن الفسخ، الأول الفسخ  نوعينالقواعد العامة ب وتسمح
الفسخ الاتفاقى وينتج عن وجود شرط أو اتفاق يسمح لكل من  والثانى ،القاضى

ويجوز  وع،المشر رطالما توافر المبر قد،العامل وصاحب العمل، أن يفسخ الع
مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجـة إلـى حكـم     العقدالاتفاق على أن يعتبر 

مـن   عفـى الاتفاق لاي هذاوالناشئة عنه،  اتقضائى، عند عدم الوفاء بالالتزام
  .تزاملم ينفذ الال إذاالمدين موضع المقصر،  لوضعالأعذار 

مـن أسـباب    سببا اتهبالتزام عاقدينإخلال أحد المت زاءالفسخ كج ويعتبر
 كبيـرة  نالخطأ الجسيم، وأهمية الفسخ تكو وجودعند  عام،بشكل  دإنهاء العقو

 ةمسـئولي  دونانتهاء مدته  بلقمحددة المدة حيث ينقضى العقد  لالعم عقودفى 
المدة دون حاجة إلى إخطار، ولكـن   حددةغير الم عقودالعاقد، ويقع فى ال ىعل

 فيجـب نظرا لأنها تضر بمصلحة العامل  لفسختطبيق هذه القواعد العامة فى ا
ولـذلك   الجسيم،السبب  حددبالفصل والتى ت الخاصةمقيدة بالقواعد  نهامراعاة أ

 ـ  ةعند وجود خطأ جسيم من جانب العامل، لا يحق لصاحب العمل إنهاء علاق
فـى المـادة    ةللضمانة الوارد مخالفتهالعمل بالفسخ، وهذا الإنهاء يكون باطلاً ل

  .عملقانون ال من ٦٩
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 ـ ١٥٨، ١٥٧للمـادتين   فقًـا حيث إنه و سخعقد العمل بالف وينتهى  دنىم
 المتعاقـدين لجانبين، إذا لـم يـوف أحـد    مصرى، يجوز فى العقود الملزمة ل

أن يطالـب بتنفيـذ العقـد أو     اره،إعذ ديجوز للمتعاقد الآخر بع فإنه التزامه،ب
بفسخه، ويجوز للقاضى أن يمـنح المتعاقـد أجـلا إذا اقتضـت الظـروف      

قياسا  لأهميةا يلمن الالتزام قل المتبقىإذا كان  لفسخذلك،ويجوز كذلك رفض ا
  بالالتزام الأصلى.

 لإرادةالعقـد بـا   سخالعمل بف احبأو ص عاملبعض الفقه بحق ال واعترف
عقـد   بيعـة ذلك إلى أن ط ىف ااستناد ،١لحكم قضائى تظارالمنفردة، دون الان

 ورةوضـر  ىاليـوم  والاحتكـاك الشخصية  طةالعمل الخاصة والفنية، والراب
  التعاون تأبى استمرار علاقة العمل لحين صدور الحكم بالفسخ القضائى.

يفسخ العقد، فـى الحـالات    نالعمل أ بللقواعد العامة يحق لصاح ووفقًا
من قانون العمل المصرى، والتى تحدد أمثلة للأخطـاء   ٦٩فى المادة  دةالوار

إخلال العامل  هاأغلب ىوالتى تجسد ف عامل،الجسيمة التى يمكن أن تصدر من ال
  بالتزام جوهرى.

 نمدته ع زادتالعقد إذا  اءإنه ةفى العقد المحدد المد فقطويجوز للعامل  
الطرفين، وزادت المـدة عـن خمـس     أحد حياةخمس سنوات أو استمر لمدة 

  أشهر. ةسنوات، بشرط توافر الإخطار لمدة تسبق الإنهاء بثلاث
القانونى للفصـل   ظامإذا اختلف الن تمعفى المج تقرارالاس قيقيمكن تح ولا

 ـ  لموظـف الخاص عما هو مطبق على ا قطاعكجزاء تأديبى فى ال  ىالعـام ف
التأديب فى القطاع الخاص، وكذلك باقى نصـوص قـانون    وإجراءاتالدولة، 
طريق  عنلعقد العمل  ءالإنها حكاموبناء عليه تتقيد أ ،٢العام ظامالن نالعمل م

  الخاص يقيد العام. قانونلا نالفسخ كقواعد عامة، لأ
أو  بىوجـو  مركجزاء تأديبى أ صلالف قيعتو لىالسابقة ع بةالرقا وفرض

العمل دون العرض على  دالعام، ولذلك لا يجوز إنهاء عق النظامقاعدة تتعلق ب
لأن ذلك يفقد العامل أحـد   يبى،مختصة بالفصل التأد طةكسل العماليةالمحكمة 

                                                
 ابق،، د/أحمد حسن البرعى، المرجع الس٦٨٨د/ حسن كيره، المرجع السابق، ص -١

/أكثم د ،٣٤٣-٣٣٦ص نزكى،المرجع السابق، م الدينجمال  د، ود/ محمو٧٩٨ص
 .٣١٠-٣٠٩الخولى من ص

 .١٩٧- ١٩٦ص بق،السا عالدين زكى، المرج مالد/ محمود ج -٢



 

 

        
 

٢٥٤

---
 

 

المختصة،  القضائيةبالفصل عن طريق السلطة  قتعلالضمانات الهامة، والتى ت
 هةوالفصل عن طريق ج لتأديبى،على ممارسة الفصل ا السابقة ةوكذلك الرقاب

  بهذه الضمانة. امالالتز ملولذلك يجب على صاحب الع ،محايدة
الخاص يقيـد العـام، وفقًـا     ألمبد وفقًا لتطبيقا يدةمق ةالعام القواعد ولكن

الخطـأ الجسـيم    لـة لقانون العمل، ومن ثم فـى حا  متوازنللطابع الحمائى ال
ولكن  فسخ،ال زاءعمل لا يكون الج ٦٩الواردة فى المادة  تالحالا ىوالممثل ف

 ـ جـزاء تطبيق  ةفقط لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة العمالي حقي  لفص
 لالعامل إذا ثبت فى حقه الخطأ الجسيم، وبناء عليه إذا انقطع العامل عن العم

العماليـة   كمـة إلـى المح  الأمرفسخ العقد، وأن يحيل  عمليحق لصاحب ال لا
 فسـخ قـال بال  نحكم القضاء بالفصل، ولا يحق له فسخ عقد العمل وإ وينتظر

  .١مشروع يرفيكون الفسخ باطلاً لأنه غ
 ابـة إن وجدت، وتكـون رق  الفصلعلى تعسفية  لاحقةالرقابة ال وللقضاء

لاحقة، فى حالة كون فسخ العقد لم يكـن مبـررا، فيحـق     سخالف ىالقضاء عل
 ـ القضاء،اللجوء إلى  مصلحةلصاحب ال  ةطالبا التعويض عن الأضرار الناتج

  .٢مبرر دونالعقد  خعن التعسف فى استعمال الحق، وفس
 لطبيعةمعه ا تغيرتواتساع حجم الأنشطة،  جىأن التطور التكنولو ونعتقد

بين العامل وصاحب  مستمرال التعاونو الاحتكاكو يةوالرابطة الشخص الخاصة
العامـل علـى المحكمـة     صلبف تصاصثم يجب أن يقتصر الاخ نالعمل، وم
 .  عامللل مانةكض فقطالعمالية 

ونظـرا   بيا،تأدي ءفى القطاع الخاص، نجده جزا لعاملإلى فصل ا وبالنظر
سـلطة محايـدة    هلخطورته، فإن الفصل يحكمه وينظمه نظام قانونى تختص ب

 طويتخذ فى إطار مجموعة من الضواب الية،فى المحكمة العم تمثلت ختصة،وم
 ة،الشكلي اتوالإجراء موضوعيةال طمن الشرو موعةأو توافر مج ضمانات،وال

بهدف الموازنة بين مصلحة العامل ومصلحة المشروع، ويستند الفصل كجزاء 
 نهـاء فى حـين أن الإ  لمشروع،لالتنظيمية  طةوالسل بعيةتأديبى إلى علاقة الت

                                                
 سابق،، د/ إسماعيل غانم، المرجع ال٢٥٩ص بق،/ راندا محمد صميدة، المرجع الساد -١

 .٣٧٦ص ابق،شنب، المرجع الس بيب، د/ محمد ل٤١٨ص
 .٤١٨السابق، ص رجعالم نم،غا يلد/ إسماع -٢
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 ـ يترتب وما ية،التعاقد قةبالإرادة المنفردة أو الفسخ يستند إلى العلا  ـ اعليه  نم
  .حقوق

يرد على حـق ثابـت لصـاحب     مدةال ددالعمل غير المح عقدإنهاء  ولكن
 ءويعد هذا الإنهـا  معينة،العقد وفقًا لقواعد وشروط  ءالعمل وهو حقه فى إنها

المتعلقة بالإنهاء، وبالتالى يعتبر كـأن لـم    ةالشكلي طالشرو ةلفمخا دعن باطلاً
  .هيكن، ويستمر العامل فى عمل

ويحق  ،عندما لا يستند إلى حق روعغير مبرر أو غير المش الإنهاء ويعد
 ،١كان لـه مقتضـى   إذابالتعويض  بةالمطال وع،فى الإنهاء غير المشر عامللل

 لحـق، هـذا ا  مالولكن تجاوز استع هاءالحق فى الإن عملوإذا كان لصاحب ال
العامل عنه التعويض، بما يجبر ما فاته من  يستحقو تعسفي، نهاءإ أمامفنكون 

  .ارةكسب وما لحقه من خس
العامل إلـى   عادةوإ ىعليه يجوز للقاضى أن يحكم بالتعويض العين وبناء

  وخاصة عندما يكون الإنهاء تعسفيا أو غير مشروع، ويعتبـر خطـراً   ،٢عمله
وأسـرته؛ نظـرا    املالتى يتعرض لها الع خطارمن أفدح الأ ملهفقد العامل لع
لمـا   ا،واجب ملللعا ستقراريعتبر تحقيق الا لكللعامل، ولذ بالنسبةلأهمية العمل 
مـع   لتضامنلدى العامل با حساسالإ كونتُ اعيةواجتم سانيةان ايايحققه من مز

 يح،صـر  ٤تشريعى لتدخل حان قد والوقت ،٣المنشأة، وضمان حسن تنظيمها
 ـ لعمل،العمل بإعادة إلى ا حبيتيح للمحكمة العمالية إلزام صا انحـراف   دعن

القانون لا يسـمح   نإلى أ الاستنادو تأديب،العمل عن ممارسة سلطة ال صاحب
مع  ،بسلطة التأديب رافعمل مؤبدة ليس حجة للتعسف أو الانح علاقاتبقيام 

  .ءابضوابط الإنه زامضرورة الالت
بإعـادة العامـل    والحكمفى التعويض العينى  النظرالقضاء بإعادة  ونناشد

أن  خاصـة و مال،أسهل الأموال كجزاء على أصحاب الأع ماإلى عمله، لأنه 
                                                

مقارنة، الطبعة الأولى،  ةالعمل، دراس عقدل ىالتعسفد/ محمود سلامة جبر، الإنهاء  -١
 .١٨٤-١٨٣م، ص١٩٩٨

 .هابعد ماو ٥١٩د/ اسماعيل غانم، المرجع السابق، ص انظر - ٢
على  عسفالت ظريةتطبيق لن ،المدة المحددتجدد عقد العمل  بحثغانم،  إسماعيلد/  -٣

الثانى، السنة  عددالتعاقد، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، ال رفض
 .٣٤٣- ٣٤٢م، ص١٩٦٢الرابعة، يوليو 

 .٣٢٨د/ على عوض حسن، المرجع السابق، ص -٤
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حيث إنـه   ،١يةالقانون لناحيةليست مسألة مستحيلة من ا هإلى عمل لالعام إعادة
 المشـرع مـا قـرره    وهـذا قانونًا سمح القانون بالحكم بإعادة العامل النقابى، 

القانونية  راءاتالإج باعالعقد دون ات ملالع صاحبالسودانى حيث إنه إذا أنهى 
ويلزم صاحب العمل بإعادة  انونى،غير ق ونيك ملإنهاء علاقة الع فإن حددةالم
وقررت محكمـة   ،٢عن مدة توقفه عن العمل تحقاقاتهلعمله مع دفع اس عاملال

إلـى   امـل الع إعـادة و لفصلعوى إلغاء قرار االنقض ضرورة التمييز بين د
فيهـا حكـم    صدري ستعجلةم الثانيةعمله، ودعوى وقف تنفيذ قرار الفصل، ف

تخـتص بهـا    ضـوعية أما الأولى دعـوى مو  هر،الظا يثوقف التنفيذ من ح
  ،٣بقيمة قدرإلى العمل طلب غير م عامللأن طلب إعادة ال ية؛المحكمة الابتدائ

الثانى المطلب  
  المنفردة بالإرادة والإنهاء التأديبى الفصل بين التمييز

أو صـاحب   العاملالمتعاقدين  لأحدالمنفردة  الإرادةب ملإنهاء عقد الع إن
الإخطـار المسـبق والمبـرر     لـب فى العقود غير المحددة المدة، يتط مل،الع

الـذى لا يجـوز أن    المدةالمحدد  العملالمشروع والكافى، وذلك بعكس عقد 
  العمل المتفق عليه. نجازإ أو ته،تهى إلا بانتهاء مدين

إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة تتفق مع مبدأ حريـة التعاقـد،    وسلطة
وتحقق مصلحة العامل الكفء فى  ،المراكز التعاقدية متكافئة ونتك دماعن كنول

صاحب العمل فى إنهـاء عقـد    صلحةوتحقق م ضل،الحصول على العمل الأف
ولكن يشترط فاعلية الدولـة فـى    متعاون،ال رغير الكفء أو غي لعمل العام

  .خاصممارسة دورها الرقابى فى القطاع ال
يواجـه المشـروع أزمـات     ماعند اعياالعمل جم لعقدالإنهاء  ونيك وقد
 لـذلك تبعا  يتأثر متتطلب توقف المنشأة كليا أو جزئيا ومن ث اليةأو م يةاقتصاد

بعـدم التعسـف فـى     حقه، مالالعمل عند استع حبحجم العمالة، ويلتزم صا
يقـدرها   وضوعيةالتعسف من عدمه مسألة م وجودهذا الحق، وتقدير  ستعمالا

 ـ دعدم ذكر مبرر إنهاء عق نأ لنقضمحكمة ا ررتالقاضى، وق  ـ لالعم  ةقرين
 اتإثب املالع على تعسف صاحب العمل، ولكن فى حالة ذكر السبب يجب على

                                                
 .٦٩-٣٤العينى فى القانون الفرنسى والمصرى، من  ضد/ أكثم الخولى، التعوي -١
 .٣٣٢-٣٣١لسابق، ص ا عد/ على عوض حسن، المرج انظر -٢
 .٢٠٨، ص٣٣ق، ١٦م، س٢٤/٢/١٩٦٥ بتاريخ ٤٣٩نقض مدنى رقم  -٣
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 صـر م فىالمنفردة  لإرادةبا العملإنهاء عقد  ودقي لوفيما يلى نتناو ،١تعسفال
  -وفرنسا:

الأول الفرع  
فرنسا فى المنفردة بالإرادة العمل عقد إنهاء قيود  

 مـدنى من التقنـين ال  ١٧٨٠الأولى من المادة  فقرةوفقًا لل افرنس فى نجد
المـدة   محـددة فى العقود غير ال لخدماتا ارةإنهاء إج مكانيةالفرنسى تقضى بإ

صعوبة فـى   هناكفى أى وقت، ومن ثم كان  لمتعاقدينا حدبالإرادة المنفردة لأ
القضائية أخذت  السوابقالإنهاء المفاجىء أو التعسفى، ولكن  منالعمال  ةحماي
فى حالة  سفى،عن الإنهاء المفاجىء أو التع العماللتعويض  لعدالةا تباراتباع

النقض الفرنسـية نقضـت    محكمةولكن  ،٢أو مشروع فعدم وجود مبرر كا
مراعـاة مهلـة الإخطـار     مالعقد لعد اءفيها التعويض عن إنه مالتى ت حكامالأ

أى  البدايـة يرتب القضاء الفرنسى فى  مبهذه المهلة، ول معندما لا يوجد ما يلز
 فقـط كان يعتد  نهل، كما أعقد العم نهاءإجراءات إ اةأثر جدى عند عدم مراع
العمـل،   صـاحب من  فبسيطًا لينفى وجود التعس كانبخطأ العامل حتى وإن 

الفرنسى بتوزيع المسـئولية عنـد الخطـأ     نىبالرغم من اعتراف القانون المد
  .٣من العامل وصاحب العمل لمشتركا

/ لسـنة  ٢٧/١٢الصادر فـى   انونحماية العمال فى فرنسا بالق وتطورت
الحق فى التعويض للعامل إذا لـم   يعطىالعمال، و لينصفى جاء م الذ١٨٩٠

جـزاء   إنف ثمأو عند التعسف فى إنهاء عقد العمل، ومن  ارتراع مهلة الإخط
مرة أخرى، وهذا يتفـق مـع    هوليس إعادة العامل إلى عمل التعويضالتعسف 

 ـ ةنظري  ونمـن القـان   ةالتعسف فى استعمال الحق الواردة فى المادة الخامس
مـدنى مصـرى، وإثبـات     ٦٩٥/٢المادة  معويتفق كذلك  ى،المصر ىالمدن

  العامل. عاتق لىالتعسف يقع ع
                                                

، ٤٣، رقم ٦القضائية للهوارى، ج وعةم، الموس٥/٤/١٩٨٤بتاريخ  مدنىحكم نقض -١
 .٥٧ص

٢ - H.Sinay”Les tendances actuelles de la jurisprisprudence en 
matière de Licenciement individual” D'.1972,chr.p.241.د/ محمود  انظر

 .١٠٠٨جمال الدين زكى، المرجع السابق، ص 
3 - H.Sinay,chr. Op. cit ,D 1972 P241 et s. 

 .٧٦ص السابق،رزق، المرجع  غنىذلك لدى د/آمال طه عبد ال انظر
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يختص بالقيام بـه   تنظيميا،أو إجراء  رديا،عملا ف ليسعقد العمل  وإنهاء
بل يعتبر فصـل العامـل جـزاء     ،من سلطة تنظيمية لكهصاحب العمل بما يم

شروطًا  لكويتطلب ذ ختصة،كسلطة م يةمالالمحكمة الع يهبتوقع صتأديبيا، يخت
اتباعها، بطلان فصل العامـل،   معلى عد بيترت شكلية،وإجراءات  عيةموضو

باطلا أى كأن لم يكـن،   لعاملفصل ا يعتبرفى استعمال، ومن ثم  فًاوليس تعس
والإنهاء يعتبـر   صل،وأصبح حظر إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة هو الأ

  .١استثناء
بعض القيود  قررتم ت ١٩٧٣ ويولي١٣ لفرنسىجاء تقنين العمل ا وعندما

ومن ثـم   مل،العمل فى إنهاء عقد الع بحق صاح ىعل ةوالموضوعي كليةالش
مخالفـة   عندصاحب العمل باحترامها، وتم تشديد مسئولية صاحب العمل  ميلتز
وهنا أصبح مـن   ،٢للعامل فى عمله قرارالقيود، وذلك بهدف تحقيق الاست تلك

وتـم   ،٣لفصل العام وعيةصاحب العمل إقامة الدليل على مشر علىالواجب 
  م.١٩٧٥ سنةيناير ل ٥ انونبالق ةعلاقات العمل لأسباب اقتصادي اءتنظيم إنه

الثاني الفرع  

مصر فى المنفردة بالإرادة العمل عقد إنهاء قيود  

م كان ينظم فسخ عقـد  ١٩٥٩ ةلسن ٩١الملغى  المصريقانون العمل  فى
عقد العمل فى المـادة   فسخالعمل غير المحدد المدة حيث أجاز لصاحب العمل 

واشـترط أن   ار،مهلة الإخط راعاةوم تابة،ك لعاملبعد إعلان ا ولكنمنه،  ٧٢
ا وكافيا أو غيـر    انوإلا ك ا،يكون المبرر للإنهاء مشروعهذا الإنهاء تعسـفي

العمل فى  بفرصة صاح دعنه، وهنا تم تقيي تعويضال العاملويستحق  مبرر،
  .ملللعا مايةلصاحب العمل ح منفردةبالإرادة ال لالعم دإنهاء عق

م وألغى سـلطة صـاحب   ١٩٨١لسنة  ١٣٧ المصرى العمل انونق وجاء
بعـض   نـه م ٦١ ادةفى الم دوحد فردة،العمل بالإرادة المن دالعمل فى فسخ عق

  .ملللعا لتأديبىا صلللف ومبررات ةأخطاء جسيم رالتى تعتب لأسبابا

                                                
1  - J.C.Javiller. Droit du travail,1981,Paris,p٢٦١-٢٥٤. 
2-G.H.Camerlynck, Droit du travail,1982. P 353-354. 

طه عبد الغنى رزق،  آمال، د/ ٨٨ص سابق،المرجع ال زكى،الدين  مالد/ محمود ج -٣
 .٨٨السابق، ص  لمرجعا



 

 

        
 

٢٥٩

---
 

 

صاحب العمل فى إنهاء عقد العمل غير المحدد المـدة حقًـا مقيـدا     وحق
الإخطـار،   ةتتمثل مراعاة مهل نىالمد لقانونفى ا ردةالوا دوليس مطلقًا، والقيو

صاحب العمل عن الضرر الـذى   ليةومسئو حق،وعدم التعسف فى استعمال ال
القيود  نحمائى متوازن توجد العديد م كقانونالعمل  يلحق بالعامل، وفى قانون

وتعتبـر هـذه    الإنهـاء  ماتباعها حتى يـت  جبالوا من اءاتأهمها وجود إجر
  .   ١ملالإجراءات ضمانة وحماية للعا

 خطر فادىت ةعقد العمل غير المحدد المد إنهاءقبل  ارمهلة الإخط وتهدف
ولكـن   ،٢وبذلك يستطيع المتعاقد الآخر تدبير أموره لعقد،إنهاء ا عندالمفاجأة 

قـد لا تكـون مجديـة     ةالفتر هفى الاقتصاد الحديث فإن هذ بطالةمع انتشار ال
من البطالة، وبناء عليه يكـون   عانىفى الالتحاق بعمل آخر، ومن ثم ي لعاملل

 لاقـة ع ءيتعلق بإنها فيما المشروع لحةأنسب توفيق بين مصلحة العامل ومص
 ـ العمالية المحكمة صاصعمل، الالتزام بأن تكون سلطة الإنهاء من اختال  ط،فق

إنهاء علاقة  فى لعملصاحب ا ةنحو تقييد سلط يرالعام يس تجاهأن الا وبخاصة
أو عنـد عـدم وجـود     حق،هذا ال الومسئوليته عن التعسف فى استعم لعمل،ا

  .٣فىوالكا وعالمبرر المشر
 ١٢المصـرى   لعمـل ا قانون نم ١٢٩ لمادةلصاحب العمل وفقًا ل ويحق

مبرما لإنجاز عمل  وأ ةالمد حددم، أن ينهي عقد العمل ولو كان م٢٠٠٣لسنة 
للحريـة فـي    يدةنهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مق العاملحكم علي  إذا ين،مع

تنفيـذ   وقـف لـم ي  مـا العامة، طال الآدابأو  نةجريمة ماسة بالشرف أو الأما
ن يكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن، وأن تكون العقوبـة  العقوبة، ويشترط أ

فى جنحـة ماسـة بالشـرف والأمانـة      يةللحر ةعقوبة جناية، أو عقوبة مقيد
  العامة. والآداب

                                                
١-G.H.Camerlynck, Droit du travail-contrat de travail,tome 1, 

,Deuxiem edition, dalloz, 1982. P 430.  
 
 .٧٥٥المرجع السابق، ص  يره،ك د/ حسن -٢

3-Cassation de La relation de travail a L'initiative de L' employeur, 
Rapport, V111.BIT Genève 1981.p1.7, J.C.Javiller. Droit du 
travail,Deuxiem édition, Paris, 1981, p284 et s. 

 ادية،اقتص لأسبابقدوس، إنهاء علاقات العمل  لرحمنإليه لدى د/ حسن عبد ا وانظر
 .٨٦ص، د/ د/ آمال طه عبد الغنى رزق، المرجع السابق، ١٠السابق، ص مرجعال
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فى حالة وجـود   ةالعمل غير المحدد المد قدالعمل إنهاء ع لصاحب ويحق
اجـأة  وهدف الإخطار عدم مف طار،مع مراعاة مهلة الأخ وكاف عمشرو رمبر

فترة الإخطار إذا كانت كافية لصـاحب   ولكنالمتعاقد الآخر بإنهاء عقد العمل، 
للعامـل للالتحـاق بعمـل آخـر      يةكاف غيرفإنها  لبديل،ا العاملالعمل لتوفير 

  .ديدةوالتكنولوجيا الج التقنيةالبطالة وانتشار  انتشاروخاصة فى ظل 
فى إنهاء عقد العمل بالإرادة  ةالتقديري لعملا احبسلطة ص ييدتق ميت ولكى

العامل  اءالحق، وإعط ستعمالالاستناد إلى نظرية التعسف فى ا كنالمنفردة، يم
التعسفى لا يعطـى   هاءوإذا كان الإن ،التعسفى نهاءالحق فى التعويض عن الإ

إعطـاء   دونالحق،  الاستعم ىسوى المطالبة بالتعويض عن التعسف ف للعامل
إضـعاف لصـورة    عامـل ة إلى عمله، لأن فى عودة الالحق فى العود لعاملا

نظريـة   يبأنه يجب تغل دفى منشأته، لذلك نج ظيميةكسلطة تن عملصاحب ال
  العمل سارى المفعول. عقد عتبروي ،١نكأن لم يك هاءالإن تعتبرالبطلان، والتى 

لعلاقة العمل إلى قـوة المركـز التعاقـدي     مشروعالإنهاء غير ال ويرجع
والقصـور فـى    تحميه،والعودة إلى عصر القوة تنشأ الحق و العمل، صاحبل

الحمائية، بـل ووضـع    دمن القواع دالعدي وتعطيلتطبيق قانون العمل بجدية، 
العامـل   دةوالالتزام بعو انونالق فيذتن ينب لخيارا عملتعطى لصاحب ال عدقوا
من إعادته  بدلاًللعامل  ضدفع التعوي قابلم تهقوته وسيطر فرض نوبي ه،لعمل

  .عمالالأ لللعمل، وما أسهل الأموال على رجا
 ـ إنهاءالمبررات غير المشروعة فى  ومن  ةعقد العمل التعديلات الجوهري

مـن جانـب صـاحب     بها لقيامعلى موافقة العامل قبل ا صوليجب الح التى
 زمن حواف العامل اهفى الأجر أو عناصره أو تخفيض ما يتقاض عديلالت مل،الع
 ضـاء تعديلاً جوهريا، ودور الق ختصاصويعتبر التعديل فى الا ،٢تآمكاف أو

بل يمتد لرقابة مدى مشـروعية   التعديل، لىعلى الرقابة ع صرالفرنسى لا يقت

                                                
1 - J.C.Javiller. Droit du travail,1981,Paris,p.283. 
2 - Cass.Soc. 1er févr.1995.D'1995.I.R.72. الغنى  دد/ آمال طه عب انظر

٦ص  ق،الساب رجعرزق، الم  



 

 

        
 

٢٦١

---
 

 

 ـ   فمبرر مشروع وكا ىالتعديل، مدى استناده إل  ىأم يهدف إلـى التـأثير عل
  .١العمل عقدالعامل لإنهاء 

للعامل بحـرص وعنايـة،    ستقرارالا فلالوسيلة التى تك دأن تتحد ويجب
بصحة ونبل الهدف لا يبرر كل وسيلة تتخذ لتحقيقه، ولذلك يجب عند  التسليمف

 ،٢فالمنطق وأن تحقق الهد أصولتصدم ب ألااختيار الوسيلة الحمائية للعامل، 
 ـ مناللاحقة مجردة  لاتفاقياتوهناك من يعتبر أن ا  رفتكل دلالة على ما انص

  .٣كان الأولى تقرير ذلك عند التعاقد هلأن اقد،أ التععند بد فيننية الطر
 ـ تعمالمخطئًا أو متعسفًا إذا تجاوزر فى اس خصالش ويعتبر  اوزاحقه، تج

حقه فى إنهـاء   لعملا حبعليه يعتبر تجاوز صا وبناء ،٤لغيريوقع الضرر با
يخرج صاحب العمـل   عندماالمنفردة، إنهاء تعسفيا، ولكن  رادةبالإ ملعقد الع

فـإن   لعمالية،ا حكمةالم صعلى اختصا تعديااختصاصه ويفصل العامل م عن
  يعتبر والعدم سواء.   ىباطلاً، أ يكونهذا الإنهاء 

 ـ  فىيكون التعويض  نما يمنع أ وجدي ولا  يـر أو غ ررالإنهاء غيـر المب
 بإعـادة أن يكون التعـويض عينيـا أى    تعسفىال هاءوكذلك فى الإن شروع،الم

العدالة، ويستند ذلك إلى حكم للمادة  ضيات، وهذا يتفق مع مقتالعامل إلى عمله
مدنى مصرى حيث يجوز للقاضى وفقًا لظـروف محـددة أن يحكـم     ١٧١/٢

 ـ القائلالرأى  عونتفق م عليه،ماكانت  لىالحال إ إعادةب  ينبضرورة التمييز ب
 سخالف مصطلحعن  مللصاحب الع المنفردةالعمل بالإرادة  دعق اءإنه لحمصط

إخـلال   ىحيث إن الفسخ جزاء مدنى، يترتب عل ،٥أديبىصطلح الفصل التوم
المصـرى، وقـد    المدنى القانون من ١٥٧ مادةال ظمهوتن ماته،المتعاقد بالتزا

  .ااتفاقيا أو قضائي الفسخيكون 

                                                
1-Cass.Soc.٩Juill.1980 Bull.civ. v.p.473.. عبد الغنى رزق،  هد/ آمال ط انظر
٦المرجع السابق، ص   

2-R.Perrot:De l'Influence de la Technique sur le But des Institutions 
Juridiques,Thèse paris1947, éd Sirey1953. 

 .٣٨٥غانم، المرجع السابق، ص ماعيلد/ إس -٣
الشريعة والقانون،  نبي ارنةمق سةفى استعمال الحق، درا عسفمحمد العبد، الت د/ أسامة -٤

 .١٠٨م، ص ١٩٩٣ سنةوديسمبر،  نوفمبرو ر، أعداد أكتوب١٧ السنة ،مجلة المحامى
م، مكتبة ١٩٩٠اقتصادية،  سبابإنهاء عقد العمل لأ لقدوس،د/ حسن عبد الرحمن عبد ا -٥

 وما بعدها. ١٤الجلاء الجديدة، ص
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 ـ  لمحكمةالفصل جزاء تأديبى تختص به ا ولكن ارتكـاب   دالعماليـة، عن
العمل  نونينظمه قا قضائىجزاء تأديبى  التأديبيوالفصل  جسيماً،العامل خطأ 

مسـتبعد فـى    لفسخكقانون خاص، ونظرا لأن الخاص يقيد العام، فإن نظام ا
خصوصـية علاقـات    تـراع خاصة بديلة  ظمةنطاق علاقات العمل لوجود أن

 عمـل يكون بالنسبة لعقد ال لعملوإنهاء العقد بالإرادة المنفردة لصاحب ا مل،الع
  والمشروع. لكافىا مبررالمدة، مع مراعاة شرط الإخطار وال محددغير ال
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 الثاني الفصل

العمل لعقد والتعسفي الباطل الإنهاء  
 إنهاءفيما يتعلق ب لأخصوعلى ا لعامل،الجدية والفعالة ل لحمايةتحقيق ا إن

 االعمل، يتطلب ضرورة أن يكون هذا الإنهاء، لا يخالف القانون وصادر لاقةع
ومبـرر مشـروع وكـاف،     يقـى سبب حق إلىعن السلطة المختصة، مستندا 

بـين   لتمييـز ولذلك يتطلـب الأمـر ا   لعامل،ومتناسبا مع الخطأ الذى ارتكبه ا
وبـين   لعمـل، عن تعسف صاحب العمل فى إنهاء عقد ا ناتجال تعسفىالإنهاء ال

 ـ  بعن تعدى صاح ناتجالإنهاء الباطل ال  ةالعمل على سلطة المحكمـة العمالي
التأديبية الواجب  جراءاتالتزامه بالإ مالمختصة بالفصل كجزاء تأديبى، أو عد

  .لالعام صلإجراءات ف فىاتباعها، عند السير 
صاحب العمل، والتى تجسـد   كياتسلو عضالمصرى قد أورد ب والمشرع

المشرع هذه  ربداخل القطاع الخاص، واعت تمارسحالات التعسف التى  بعض
صاحب العمـل عـن    عالعمل، ومنها امتنا لعقدللإنهاء التعسفى  لةالحالات أمث

إلـى   ديمهإلى عدم تق ختصةالم ةعمله، بعد أن انتهت السلط لىإعادة العامل إ
  لخسارة المنشأة لأسباب لا ترجع إليه. وأ مقبول،أو لغيابه لعذر  ةالمحاكم

 تتطلـب  والاقتصـادي  الاجتماعيرار أن مقتضيات العدالة والاستق ونعتقد
الباطل، لأن عقـد العمـل    الإنهاءاستمرار العامل فى عمله فى حالة  ورةضر

المنفردة لصاحب العمل،  رادةأن ينقضى بإ مكنلا ي ،الذى ينعقد باتفاق طرفين
  .وعومشر فظل عدم وجود مبرر كا ىوبخاصة ف
أنه لا يمكن أن نضمن حماية جدية للعامل، فيما يتعلـق بانقضـاء    ونعتقد

ومـن حيـث    الشـكل  ثمن حي التأديبيبدون تنظيم دقيق للفصل  مل،عقد الع
بـأن   تـزام والال ،٢المسبق لحالات الخطـأ الجسـيم   حديدمع الت ،١موضوعال

 ـ يجبمن النظام العام، و التأديبيإجراءات الفصل   زامعلى صاحب العمل الالت
كـأن لـم    وأ لاًيعد باط التأديبىبها، فإن فصل العامل  زاميتم الالت لم اها، وإذب

 لتعسـفى وا الباطليكن، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل تناول التمييز بين الإنهاء 
                                                

1 - Antoine Mazeaud, Droit dutravail, 1998, éditions, montchrestrestien 
,p291. 
2- Jean Pélissier-les ambiguïtés du droit disciplinaire dans les 
relations de travail, 1992, p367. 



 

 

        
 

٢٦٤

---
 

 

 التي حمائيةعرض بعض النصوص ال عامل،المدنية لل لحمايةوالفصل التأديبى ل
الدسـتورية   ايـة حماية العامل، وهذه النصـوص تجسـد الحم   فيإليها  ستندن

  -الباطل والتعسفى: نهاءالإ هةمواج فيوالجنائية للعامل 
الأول المبحث  

التعسفي الإنهاء من والقانونية الدستورية الحماية  

القانونية والدستورية من الإنهاء  مايةباختصار الح ثفى هذا المبح نوضح
 -: وذلك فيما يلى التعسفي

الأول المطلب  

التعسفي الفصل من للعامل الدستورية الحماية  
التى  لموادالعديد من ا تضمن م،٢٠١٤عام  الصادر المصري الدستور إن

العمـال مـن الإنهـاء     حمايةوحمايتها، و ليةإلى تحقيق المطالب العما فتهد
 ـ اجهةغير المنتظمة، ومو لعمالةبا هتماموالا التعسفي، التجـاوزات   نالعديد م

وألزم الدستور المصري الدولة  خاص،ال عالتي يتعرض لها العاملون في القطا
 العمـل والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحق في  لمواثيقا عبوضع قوانين تتفق م
  والتنظيم النقابي الحر.

 ـ المصري،الدستور  فيحمائية  ئمبادتأسيسه من  معلي ما ت وبناء  بيج
الحمائية، ويجـب   ئالمباد هذهيتفق مع  ابم لعماليةا قوانينلأن تفسر القواعد وا

الدستور، وتفعيل نصـوص   عيتفق م ماتغيير أو تعديل كافة القوانين العمالية ب
  قواعد قانونية حاكمة. ىالدستور إل

 عاملةأنصفت الطبقة ال ىتفعيل المواد الدستورية الت العمالحماية  وتتطلب
وتكـوين   راب،الحق في الإض الالعم وإعطاءوالخاصة بمنع الفصل التعسفي، 

لهـا   ونوالتي سـيك  جتماعية،الا يناتتامة، بالإضافة إلى التأم ريةبح النقابات
 منظمـات كبير ومهم في حماية العمالة غير المنتظمة، ويجـب علـى ال   دور

بالعمال ودورها في حمايـة الطبقـة    لقةفي القوانين المتع نظرالنقابية إعادة ال
  .ملةالعا

 قـوق ح ليتلتزم الدولة بالحفاظ ع المصريمن الدستور  ١٣للمادة  ووفقًا
من المخاطر، وحظر فصـلهم   وحمايتهمالعمل  حقوقعلى  لمحافظةالعمال، وا
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 الإنتاجيـة، تعسفيا، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية 
العمـل   طرمن مخا عمالوتعمل على حماية ال الجماعي، التفاوض سبل لوتكف

أو  الاجتمـاعي والتـامين   يـة، والصحة المهن لامةوتوافر شروط الأمن والس
ومعـاش مناسـب    البطالة أو الشيخوخة أو زالعج تلحالا الاجتماعيالضمان 

  .المنتظمة غير والعمالةالزراعيين  لعمالل
الثاني المطلب  

التعسفي الفصل من للعامل القانونية الحماية  
تجرم الاعتداء على حق العمـل   المصري لعقوباتقانون ا ٣٧٥ المادة إن

 ليهـا إ طرقوتضع له عقوبات سالبة للحرية، تصل إلى الحبس لمدة سنتين، وت
م جنح مركـز  ٢٠١٠ لسنة 17888 م فى الجنحة٢٠١٠فى  المصري قضاءال

 قضيةطنطا للكتان، ثم استخدمت بعد ذلك في  ركةطنطا ليطبقها على ملاك ش
حقوقهم التي لـم   ملاًعا٥٣٧والنسيج فأعادت لـ  زلعمال مصر المنوفية للغ

  .١عليها من خلال قانون العمل عبر سنوات الحصول ستطيعواي
ودون  شروعبطريق م العملبها عقد  ينتهيكانت هناك أسباب كثيرة  وإذا

أو  التقابـل، عـن طريـق    الحقيقي بالتراضيهذا الإنهاء  نتعسف، سواء أكا
العجز الـدائم،   أوبالوفاة،  إراديبطريق غير  عملال قدوقد ينتهى ع قالة،الاست

 .قتصاديةأو الوصول لسن التقاعد، أو المرض الطويل، أو الضرورة الا
عليه فإنه عندما يقوم صاحب العمل بإنهاء علاقة العمـل بإرادتـه    وبناء

الإنهـاء   أحكامالمنفردة، ودون اتباع الإجراءات القانونية، يتطلب الأمر تطبيق 
إنهـاء   ىفى استعمال حقه ف عملصاحب ال سفيتع دماالعمل، وعن عقدالباطل ل
لعقد العامـل،   تعسفىال الإنهاءيتطلب الأمر ضرورة تطبيق أحكام  عمل،عقد ال

وفـى   مدنىال انونونوضح فيما يلى التطبيقات القانونية للإنهاء التعسفى فى الق
  -م:٢٠٠٣لسنة ١٢قانون العمل 

   

                                                
 الهجرةالقوي العاملة و ارةانظر التقرير الذى يعلق  على  التعديل المطروح من قبل وز -١

 .٢٠١٣ ديسمبر ١٠المؤرخ بتاريخ  ٢٠٠٣ سنةل ١٢لقانون العمل 
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  الأول الفرع
المدني القانون في التعسفي للإنهاء القانونية التطبيقات  

 القانونفى  لعملا عقدل التعسفي نهاءللإ القانونية التطبيقاتالعديد من  توجد
    -ومن أهم هذه التطبيقات ما يلى: المدني،

إنهاء عقد العمـل بسـبب    كانمصرى فإنه إذا  مدني ٦٩٥/٢للمادة  وفقًا
يلتزم بها صاحب العمل  يونصاحب العمل أو وقع بسبب د يد حتحجز وقع ت

 ـ نيهاالتى يعا المضايقاتهنا أن  فالتعس صورةللغير، و العمـل مـن    احبص
لديه لا تتناسب البتة مـع الضـرر الـذى     ملالعا تحقاتمس ىالحجز عل جراء

 يلحق بالعامل.
 ـ مدني، ٦٩٦بطريق غير مباشر وفقًا للمادة  التعسفي الفصل  نوالناتج ع

أو مـن   عمـل ال بالجائرة من صـاح  معاملةال سببب ستقالةدفع العامل إلى الا
 يـزة م قلالعامل إلى مركز أ لالعمل وبخاصة نق روطيسأل عنهم، أو تعديل ش

 الإساءة إليه. رضبغ
الحق عليها وفقًا للمادة  استعمالتطبيق نظرية التعسف فى  نيمك وتطبيقات

 -الخامسة من القانون المدنى فإنه:
تعسفيا ومن  نيكو هاءفإن هذا الإن بالعامل لإضراركان الإنهاء بقصد ا ذاإ

مطالبة العامل بحقه أو بسبب شهادة مشـروعة ضـد    بببس اءذلك الإنه لةأمث
الحجز على منقولات الشركة تنفيذًا لحكم قـد صـدر    سببصاحب العمل، أو ب

 .١لصالحه
 بسـبب  المن ضيق ح عانيهمع ما ي صةوبخا مل،كان الإنهاء لعقد الع إذا

الضرر الذى يصيب العامـل   عالبتة م ناسبيحقق مصلحة لا تت ،٢الحجز عليه
وشراء معدات أكثـر   ةتنظيم المنشأ إعادةالفصل بهدف  ثلم فصل،ال راءمن ج
 .تقنية

 ـ  عةتحقيق مصلحة غير مشرو نهاءكان الهدف من الإ إذا  دفالفصـل به
 إنقاص عدد العمال.

                                                
، ٢١٦، رقم ١ج فكهانى،، مدونة ال٢٦/١/١٩٥٥حكم الجيزة الابتدائية، بتاريخ  -١

 .٢٢٥ص
 .٢٠٧العمل والتأمينات الاجتماعية، ص  نقانو شرحد/ أحمد شوقى عبد الرحمن،  -٢
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الثاني الفرع  
العمل قانون في التعسفي للإنهاء القانونية التطبيقات  

قـانون العمـل    فـي  لعمللعقد ا التعسفي لإنهاءالقانونية ل اتالتطبيق ومن
 من يفرق بـين حكـم   هناكاحتياطيا، و وقفهبعد  لهرفض إعادة العامل إلى عم

البراءة القائم  كموح إليه، سوبةارتكاب العامل للجريمة المن مالبراءة القاطع بعد
على عدم كفاية الأدلة أو الراجع إلى تفسير الشك لصالح المتهم ففـى الحالـة   

 لإنهـاء يصـاب ا  نالعمـل دون أ  لاقةع اءالعمل إنه احبالأخيرة يجوز لص
  .١التعسفب

الثاني المبحث  

العمل لعقد الباطل الإنهاء  
تصـيب   تأديبي،الإجراءات التأديبية المتعلقة بالفصل كجزاء  أتباععدم  إن

ومن ثم فإنه والعدم سواء ولا يرتب  كن،هذا الفصل باطلاً، أى يعتبر كأن لم ي
 ـ   تقرتأى آثار، وبناء عليه يبقى عقد العمل مستمرا، ولكن محكمة الـنقض اس

إنهـاء   هيكيف الفصل بأن لفصلعلى أن بطلان الإجراءات التأديبية المتعلقة با
  .٢صاحب العملالمنفردة ل رادةلعلاقة العمل بالإ

فـى   تتمثـل  لمدةالعمل غير محدد ا عقد والضوابط المتعلقة بإنهاء والقيود
والإنهاء التعسـفي   الكافى،عدم التعسف فى الإنهاء، ووجود المبرر المشروع و

 لافـي اسـتعمال الحـق، و    لتعسـف ل طبيقًاغير محدد المدة، يعتبر ت قدالع يف
المدلول، أو من حيث  حيثمبرر من  والإنهاء بلا التعسفياختلاف بين الإنهاء 

  .٣باتعبء الإث
الواجب مراعاتها لحماية ضـعف مركـز    لضوابطمجموعة من ا وتوجد

 إعفائهعادل، و ويضبما يضمن حقه فى تع تزامتتمثل فى ضرورة الال ل،العام
 لحـق استعمال ا فىالضرر، والالتزام بمعايير التعسف  راضمن الإثبات أو افت
غيـر   لحقيكون استعمال ا ليهع ناءمن القانون المدنى، وب سةوفقًا للمادة الخام

                                                
 .دهابع وما ٦٥٥ص  سابق،ال لمرجعد/ حسن كيره، ا -١
 .٤٣٣، ص٦٩الفنى، رقم  المكتبم، مجموعة ١٩٧٢ بتاريخنقض مدنى  محك -٢
كلية الحقوق، جامعة  ثالثة،ال لطبعة) العملأصول قانون العمل (عقد ا يره،ك حسند/  -٣

 .٧٧١، ص١٩٨٣لسنة  الإسكندرية
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أو إذا كانت المصـالح التـي    ر،مشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغي
مع ما يصيب الغير من  بتةتتناسب ال الأهمية، بحيث لا قليلة حقيقهات لىإ رميي

  .لى تحقيقها غير مشروعةالتي يرمي إ الحإذا كانت المص أوضرر بسببها،
لسنة  ١٣٧الملغى  العمل انونمن ق ٦٦التأكيد من قبل أنه وفقًا للمادة  وتم
إلـى مكتـب    تقدمم، يجوز للعامل عند قيام صاحب العمل بفصله، أن ي١٩٨١

يحيـل   سـوية وفى حالة عـدم الت  ،لتسوية النزاع وديا بشكوى تصالعمل المخ
 ـ تصالمكتب المخ أو قاضـى المحكمـة    لمسـتعجلة ا ورالشكوى لقاضى الأم

  الجزئية المختص.
م جعل الاختصاص بتسوية ٢٠٠٣لسنة  ١٢ لىالحا ملظل قانون الع وفى

 ـ لنـزاع فى ا لفصلوا سويةالنزاع للجنة الخماسية ذات الصفة القضائية للت  ينب
العامل وصاحب العمل، والبت فى التعويض عـن الأضـرار الناتجـة عـن     

وبمجـرد نفـاذ    لية،وأصبح الاختصاص للمحكمة العما لثم تم التعدي ،١لالفص
يتعلق بالفصل  فيما لعملاختصاص صاحب ا انتهىم، ٢٠٠٣لسنة  ١٢القانون 
  .تأديبيكجزاء 
 مقتضاهأصبح ب والذيم ٢٠٠٨لسنة  ١٨٠تعديل قانون العمل بالقانون  وتم

 حكمـة التأديبى، ويصدر حكـم الم  بالفصلالسلطة المختصة  ماليةالع مةالمحك
 ويجـوز حكم صادر عن المحكمـة الابتدائيـة،    بةمسببا، ويعتبر بمثا يةالعمال

 المرافعـات وفقا لأحكام قانون  المختصة، لاستئنافيةالمحكمة ا امالطعن عليه أم
من إنهـاء لعقـد    العملبه صاحب  قومما ي فإنعليه  ءوبنا ة،المدنية والتجاري

 افيم نوضحيعد إنهاء باطلاً، و وتعديا على اختصاص المحكمة العمالية، مل،الع
علـى   ياالتـأديبى، تعـد   فصـل العمل لأحكـام ال  بأحكام مخالفات صاح يلي
الإجـراءات القانونيـة    أتبـاع العمالية  وهذا الإنهاء دون  المحكمة صاصاخت

كسلطة مختصة، يصيب هـذا الإنهـاء    ماليةالتوجه للمحكمة الع نودو السليمة
  بالبطلان.
 عديامت المنفردة، رادتهصاحب العمل بإنهاء عقد العمل بإ معندما يقو لذلك

لعقـد   طـل با نهـاء أمام إ نناالعمالية، فالأدق القول بأ حكمةعلى اختصاص الم
عقـد   ءفى إنهـا  قهالعمل، وإذا تجاوز أو تعسف صاحب فى العمل استعمال ح

                                                
 .١٧٢د/ عبد الحميد بلال، المرجع السابق، ص -١
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 ـ بالإرادةالعمل  ول أننـا  المنفردة، وذلك فى الحالات المحدد قانونًا، فالأدق الق
  تعسفيا.   فصلاًوليس  تعسفي،أمام إنهاء 

 طبقـاً  قضـائي لجنة ذات اختصـاص   شكيلت أن١النقض ةمحكم وقررت
 م٢٠٠٣لسـنة   ١٢العمل الصادر بالقـانون رقـم    قانونمن  ٧١لنص المادة 
 منازعـات واختصاصها دون غيرها بالفصل فـي ال  أعضاء مسةمكونة من خ

المحكمة  رلا يجعل منها دائرة من دوائ العمل،أحكام قانون  قعن تطبي شئةالنا
مجرد  ةالمحكم ئرالدعوى إليها من إحدى دوا حالةالابتدائية ومن ثم فلا تُعتبر إ

أخرى مـن   ةالدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائر الةقرار بإح
تلـك المحكمـة    صـاص بعدم اخت ضمنيدوائرها، وإنما هو في حقيقته قضاء 

الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة المشار إليهـا باعتبارهـا المختصـة     نظراً بولائي
  .بنظرها

العمل السابق رقـم   نونمن قا ٦٦ المادةعلى  ءمحكمة النقض بنا وقضت
مباشرة إلى قاضى  التنفيذ قفلا يجوز التقدم بطلب و نهفإ ،م١٩٨١ نةلس ١٣٧

العاملـة، فـإذا    قوىال تبإلى مك أولاً طلببل يجب تقديم ال مستعجلة،الأمور ال
الحكم بعدم قبولـه   نتعي مستعجل،إلى القضاء ال باشرةقدم طلب وقف التنفيذ م

وتأخر  فيذ،التن وقفالقوى العاملة بطلب  لمكتب املشكلاً، غير أنه إذا تقدم الع
خلال أسبوع من تاريخ تقديمـه إليـه،    مةالمحك لىإ إحالتهو هالمكتب في نظر

 نبطلب وقف تنفيذ قرار فصله م محكمةباشرة إلى هذه الجاز للعامل أن يلجأ م
للإجراءات  اًالدعوى وفق هفي هذه الحالة نظر هذ ةالعمل، ويتعين على المحكم

مـن   هافي الصادرعلى الحكم  سرى، وي٦٦عليها بالمادة  صوصوالقواعد المن
 هالاستئناف المنصوص عليه بهـذ  ميعادفي طلب التعويض  لموضوعمحكمة ا

  ٢المادة
في القيام بإخطار بالفصل من  خىأن مجرد الترا ٣النقض محكمة وقضت

مشوباً بالتعسف، ومن ثم يكون مـن الخطـأ    صلعلى أن الف ليلاًالعمل ليس د
وذلك  التعسفى، صلعن الف ويضالخلط بين التعويض عن عدم الإخطار والتع

                                                
 .١٤٧ق  ،٨٢٤،ص  ٥٨، س ٢٠٠٧/١٢/١٦ ،جلسة٧٦، لسنة ٩٤٦٧الطعن رقم  -١
 .٢٠١٢/٠٥/٠٩ جلسة، ٦٩لسنة  ، ٩٥٦الطعن رقم  -٢
 .٢٠١١/٠٤/٢٧ سة، جل٧٨، لسنة ٣٠٣٣ مالطعن رق-٣
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 ٦٩٥المـادة   لنصإنه وفقًا  ثطلب التعويض، حي فيالأساس  فاختلا بببس
عقد العمل  سخالمقررة قانوناً في ف نذارعن مهلة الإ تعويضال اسمدنى فإن أس

هذه المهلة  مالمدة، هو إخلال الطرف المنهى للعقد بالتزامه، باحترا حددم غير
 عقـد، في المواعيد المقررة، بعزمه على إنهـاء ال  روعدم إعلان الطرف الآخ

عسفياً، هـو مـا يشـوب تصـرف     العمل ت نوأساس التعويض عن الفصل ع
تعسف في استعماله حقه في فسخ العقد، ومن ثم فإن عـدم   منصاحب العمل 

الإخطـار   هلـة بفصله من العمل خـلال م  عاملال طارالعمل بإخ احبص قيام
 ـ  وىس لعاملالمحددة بالعقد، لا يرتب ل  ـ ةالحق في التعويض عـن المهل  ذاله

  .  عسفياًت انصل من العمل كالإخطار دون أن يدل ذلك بذاته على أن الف
الأول المطلب  

الباطل للإنهاء التشريعية الحالات  

الأمثلة يعد فيهـا إنهـاء عقـد     عضم ب٢٠٠٣لسنة  ١٢ العمل قانون حدد
 للسـلطة  جـوء الل نودو سـليمة، الإجراءات القانونية ال أتباعالعمل قد تم دون 

  -لذلك ومن هذه الحالات: تصةالمخ
الأول الفرع  

المباشر غير الباطل الإنهاء  
عن الفصـل،   يضبالتعو لحكميجوز ا مدني ٦٩٦/١لما تقرره المادة  وفقًا

يصدر هذا الفصل من صاحب العمل، طالما أن صاحب العمل قد دفـع   لم وول
أو مخالفته شـروط العقـد،    رةالجائ ملتهالعامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعا

 لمـادة الذي أنهى العقد، وكذلك وفقًا لما تقـرره ا  ظاهرال يإلى أن يكون هو ف
 لعمـل ا حبصـا  أخل إذافى إنهاء عقد العمل،  لحقللعامل ا كونعمل ي ١٢١

 ـ  نعن قانو الناشئة لجوهرية،بالتزام من التزاماته ا  لالعمل أو عن عقـد العم
 ـ  للمنشأة،لائحة النظام الأساسي  وأ اعيالفردي أو الجم  يوكذلك إذا وقـع عل

الإنهـاء   يعتبرالعامل أو ممن يمثله, و بأو أحد ذويه اعتداء من صاح العامل
مبـرر   غيـر العمـل ب  صـاحب  انبفي هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من ج

  مشروع.
طالما  لاًغير مبرر من جانب صاحب العمل، إنهاء باط لإنهاءا ذاه ويعتبر

ى يـدفع العامـل   لك السابقة،العمل قد استعمل كل الأساليب والحيل  احبأن ص
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اعتبر المشرع أن هذا الإنهاء قد تـم   ولذلكأو تقديم الاستقالة،  عملترك ال لىإ
 عمـل، واعتبر أن هذا الإنهاء وكأنه صادر عن صاحب ال ر،غير مباش بطريق

 ـ منإنهاء للعقد  بمثابةفي هذه الحالات،  الإنهاءأى يعتبر هذا  صـاحب   بجان
 ههـذ  ثـل العملى كثرة فيه م قعالعمل بغير مبرر مشروع، وللأسف الشديد الوا

مـن عقـود    الكثيرفى انقضاء  سببمما ت الأعمال،أصحاب  انبالحيل، من ج
كأن لـم   يعتبروفقًا للقواعد العامة  الإنهاءالطريقة، ولذلك فإن هذا  بهذه لالعم

  بهذا الإنهاء. العمل دولا ينقضى عق ،يكن؛ لأنه والعدم سواء
الذى يترتب على هذا الإنهاء غير المشروع أو غير المبـرر   لجزاءا ولكن

عن الضـرر الـذي    خرالطرف الآ تعويضمن جانب صاحب العمل، الالتزم ب
بدون مبرر صادرا من جانـب   لإنهاءمن جراء هذا الإنهاء، فإذا كان ا صيبهي

التعـويض، ولا   طلـب ب لعماليـة ا ةصاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي المحكم
الشـامل   جرمن الأ رينيقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شه أنيجوز 

 للتعـويض، وهذا التعويض يمثل الحد الأدنى  خدمةعن كل سنة من سنوات ال
يخـل   لاالقانون، و حيحيكون قد خالف ص نهلم يلتزم به القاضى فإ ذاومن ثم إ

 ـ لخدمةا ايةكمكافأة نه ناًرة قانوالمقر استحقاقاته باقيبحق العامل في   لوالمقاب
وفقًـا لـنص    ،الإجازات، وكذلك التعويض عن الضرر الأدبى لرصيد لىالما

  مدنى. ٢٢٢/١المادة 
مـدة   الالمحدد المدة قبل اسـتكم  غيرعقد العمل  اءمراعاة أن إنه ويجب

قـانون   حكاملسن الستين يخل بأ املللمعاش أو قبل وصول الع بةالخدمة الموج
المعاش، ولذلك يحق للعامل في  ستحقاقبسن ا يتعلقفيما  جتماعيالتأمينات الا

لاسـتحقاق   بـة للمدة الموج مالاًاستك سنهذه ال بلوغهالاستمرار في العمل بعد 
  .لمعاشا

الثاني الفرع  
الجزاء بتوقيع العمالية المحكمة اختصاص مخالفة بسبب الباطل الإنهاء  

تكفل النظام  لعمل،المحددة عند إنهاء عقد ا التأديبية جراءاتالإ ابطضو إن
المتوازن، وتحقق مصلحة العامل، وتحقق مصلحة المشـروع   الحمائىالتأديبى 

 ره،تقدمه وازدها علىوالحفاظ  لمشروعداخل ا لسير العم سنبالحفاظ على ح
بنصـوص قـانون العمـل،     زاملن تتحقق، إلا بـالالت  زنةوهذه الحماية المتوا

التأديبية عند إنهـاء عقـد    اءاتفيما يتعلق بضمانات وضوابط الإجر ةبخاصو
التعاقـدى   كزهحماية العامل يرجع إلى ضعف مر فىالعمل، سواء أكان السبب 
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فى مواجهة صاحب العمل، أم أكان السبب أن الفصل من العمل يتمثـل فـى   
 ةمعانـا العمل يعنـى   نوالفصل م قه،الأساسى لرز وردمن الم ملحرمان العا

أن  تبـار يعنى فقد الإنسان لقيمتـه، باع  العملبل إن فقد  أسرته،العامل وأفراد 
 ما يؤديه من أعمال. مقدارقيمة الإنسان تتحدد ب

مـن قـانون    ٦٩وفقًا للمـادة   مجسي خطأل املعليه فإن ارتكاب الع وبناء
 ـ إلىالعمل التقدم  احبالعمل، يجيز لص  ل،المحكمة التأديبية طالبا فصل العام
العمل أن يتقدم بطلب لفصل العامـل أمـام المحكمـة     صاحبومن ثم يمكن ل

ولا  امـل، الع خطأالعمل عن  احبقد يتغاضى ص والعمالية كسلطة مختصة، أ
الخطأ الجسيم المبرر لفصل العامـل بأنـه    ويعرفيسير فى إجراءات فصله، 

 لالإخـلا  ثلأو العمال، ويم عالمشرو وأ ،العمل ربصاحبالتصرف الذي يض
  على حسن سير العمل داخل المنشأة. ويؤثرجوهرى،  زامبالت

أن يثبت  يجبالعامل، فإنه  لبطلب فص لعملصاحب ا يتقدمولكن عندما  
 قدبع متعلقةالتزاماته ال ذيستمر فى تنفي وأن العامل،ارتكبه  لذىالجسيم ا خطأال

 عماليةلالعمل، حيث إن هذا العقد يظل مستمرا حتى صدور حكم من المحكمة ا
 ـ ،بفصل العامل  اءاتمـن إجـر   اءأو صدور قرار بوقف العامل لحين الانته

 علـى ويحصـل   مله،الفصل أمام المحكمة العمل، ومن ثم يستمر العامل فى ع
  صدور الحكم بالفصل.   لحينحسب الأصل و ذلكو ه،كامل مستحقات
 ةعقد العمل غير المحدد المدة بعض الإشـكاليات بالنسـب   ءإنها يصاحب

هذا الإنهاء سـواء أكـان مشـروعا أم     طبيعةالعمل تتمثل فى تحديد  احبلص
ويخضـع   لباطل،التعسفى وا ءتعسفيا أم باطلا، والتعويض المترتب على الإنها

 للإنهـاء، محكمة النقض فيما يتعلق بالتكيف القانونى  ةلرقاب عقاضى الموضو
  . ١محكمة النقض تراقب صحة تطبيق القانون تبارباع

غير المحدد المدة بعض الإشـكاليات بالنسـبة    ملعقد الع إنهاء ويصاحب
عند إنهاء عقد العمل، فالإنهاء الباطل لعقـد   ملللعامل عدم الحماية العملية للعا

عملـه   فىكأن لم يكن ويستمر العامل  يعتبرهذا الإنهاء  نأ يهاالعمل يترتب عل
  إلى العمل إذا كان موقوفًا. ادتهيتم إع أو

                                                
 .٥٠٧ – ٥٠٦ص  سابق،ال لمرجعا مود،مح حمدد/ همام م -١
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قانون العمل، يجوز فى عقد العمل غيـر   من ١١٠المادة  تقررلما  ووفقا
الطرف الآخر كتابة قبل  رأن يخط رطالمحدد المدة لكل من طرفيه إنهاؤه، بش

عمل وأحكام المواد التالية لها،  ١٩٨المادة حكمالإنهاء، ويشترط عدم الإخلال ب
لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد غيـر المحـدد    يجوزأنه لا  طيشتر وكذلك

 ـ ٦٩ دةحدود ما ورد بالما فيالمدة إلا   تـب المتر زاءعمل، والتى جعلت الج
 كمـة فى سلطة واختصـاص المح  لالفصل والذى يدخ هوعلى الخطأ الجسيم 

  .لعماليةا
هى طلب  ملع ٦٩ للمادةسلطة صاحب العمل وفقًا  دفإن حدو يهعل وبناء

وحتـى لا يكـون هنـاك     لعامـل، ا بكاب خطأ جسيم من جانعند ارت الفصل
وتكـون السـلطة المختصـة     عمل،تعارض بين الأحكام المنظمة لإنهاء عقد ال

العمل فى الأخطاء  احبالمنفردة لص ادةبالإر وليس لية،العما كمةبالفصل المح
أخطـاء   مـن  يشابههاوما  ٦٩المذكورة على سبيل المثال فى المادة  مةالجسي

بأنـه   يفهمعمل، قد  ١١٠تقرره المادة  مال فقًاو لكنمن هذا القانون، وجسيمة 
غير المحدد المدة بإرادته المنفردة فـى   لالعم قدإنهاء ع ملالع لصاحبيجوز 

  -الحالات الآتية:
 ـ   نهـاء، الإ لالعامل قب كتابةيخطر صاحب العمل،  أن  رروفـى ظـل مب

وثبوت ارتكـاب العامـل    ةالمشروعة والكافي راتمشروع وكاف، ومن المبر
العمـل   قدالإنهاء لع لىع يةالقضائ ابةعمل، والرق ٦٩ للمادة وفقًاجسيم و طألخ

بين الإنهـاء بـالإرادة    لعملا احبتكون لاحقة، ويختار ص مدةال محددغير ال
 ـ  التقدم وجسيما، أ طأخ العامل كابالمنفردة عند ارت  ةبطلب للمحكمـة العمالي

 عقدلإنهاء ال ملصاحب الع للخطأ جسيم، وهنا يمي كبالمرت عاملفصل ال لباطا
يختـار   لذلكو ات،طلبه، ولتجنب طول الإجراء ضرف بلتجن المنفردةبالإرادة 

 اللجوء للقضاء. لعاملوهنا يحق ل هاءالإن
وبخاصـة   العملصاحب  جانبمن  عسفعلى العامل الإثبات للت ويصعب

أو  هأن يقوم بنفس لعاملعمل بأنه يحظر علي ا ٥٧ ادةمع الحظر الوارد فى الم
 ـ  حتفاظبالا هغير سطةبوا  ـ تندلنفسه أو لغيره بأصل أية ورقـة أو مس  اصخ

على دليل إثبات مـن أوراق   ولعلى العامل الحص يصعب عليهبالعمل، وبناء 
على عاتق صـاحب العمـل، ولكـن     عيق طأجسامة الخ إثبات بءالعمل، وع

 عب إثباته على عاتق العامل. عالتعسف فى الإنهاء يق
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الكفـاءة يكـون وفقًـا للـوائح      قـدير وت نيةالعامل المه اءةكف عدمثبوت  
ظـاهرة   يةتقدير كفاءة العامل وفقًا لمعايير موضـوع  ميت نالمعتمدة، ويجب أ

العمـل سـلطة    صاحبأن ل نقضمحددة، وقضت محكمة ال سسوثابتة وفقًا لأ
المناسب لقدرته، وهذا يتعلـق بسـلطة    انتقدير كفاءة العامل ووضعه فى المك

 ـ لعاملوعدم كفاءة ا ،١التنظيمية العملصاحب  العامـل   ينمسئولية مشتركة ب
ويلتزم العامل بالنظم التى يضعها صـاحب العمـل لتنميـة     لعمل،وصاحب ا

عـاتق   ىيقع عل ةعدم كفاء ثباتوإ ،عمل ٥٦ لمادةقدرات العامل، وذلك وفقًا ل
 يعفي جم عيإلى اللوائح والمعايير المحددة لذلك، ويراصاحب العمل، مستندا 

  لظروف العمل. اسبمن قتأن يتم الإنهاء في و الالأحو
 ـ على٢النقض حكمةم ءقضا واستقر  رأنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغي
على المراد منه  لدلالةجلى المعنى قاطعاً في ا كان صريحاً ذاإ بحيثمخصص 

أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التـى أملتـه    عليه خروجمحل لل فلا
النص أو وجود لـبس   موضلا يكون إلا عند غ كلأن ذل منه،وقصد الشارع 

  .هفي
 لعامـل أن القرارالصادر بإنهاء خدمـة ا  ،٣النقض حكمةقضاء م وجرى

بـدفع الأجـر ولـو اتسـم      لتزامالا الوزو يةانتهاء الرابطة العقد عليهيترتب 
 عـن طلـب التعـويض    خصوصإلا في  لقضاءولايخضع لرقابة ابالتعسف، 

العامل  ادةالنقابى، فيجب إع نشاطال بسببمالم يكن الفصل  نه،الناجم ع لضررا
  إلى عمله.  

الحمايـة   يـل نؤكد على ضرورة أن يتبنى قانون العمـل تفع  لنهايةا وفى
 مالالواضح فى بعض النصوص لأصحاب الأع الانحيازدون  املللع لمتوازنةا

 يـار والخ ة،البطال رمن انتشا الرغمعلاقة العمل ب يتضد العمال، من حيث تأق
 غموالتعسفي، والتمييز بين العامل وغير النقابى بالر الباطلبالإنهاء  يتعلقفيما 

                                                
 لفنى،المكتب ا موعة، مج٦١لسنة  ٤٨٠٤م، رقم ١١/١٢/١٩٩٧حكم نقض مدنى فى  -١

 .١٤٣٧، ص الجزء الثانى
 ،٩٤، ق  ٥٤٤، ص  ٥٨، س ٢٠٠٧/٠٦/١٤، جلسة ٦٢ نة، لس٣٢١٢ قمر طعن-٢

 لمحكمة النقض. يةموقع البوابة القانون
، جلسة ٧٦، لسنة ١٥٦٦٣الطعن رقم  ة،النقض، الدوائر العمالي مةمحك كمح -٣

 لمحكمةالقانونية  البوابة، الحكم على موقع ١١٤، ق ٦٦٥، ص٥٨، س ٢٠٠٧/٠٨/٠٢
 م١٧/١٢/٢٠١٥ ريخالنقض آخر تحديث بتا
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 المـادة بنفس المنشأة نفس نوع العمل، ويجب إنهاء اللبس الوارد فى  لمن العم
 ـ خيارقد توحى للبعض بوجود  لتىعمل وا١١٠ الفصـل   ينلصاحب العمل ب

  .  فردةالمن لإرادةالتأديبى والإنهاء با
من القانون المدنى المصرى العلاقة بـين تطبيـق    ٦٧٥/١ ةالماد وتنظم

 حكـام م، وبين أ٢٠٠٣لسنة ١٢ رىالعمل المص نونأحكام العمل الواردة فى قا
ر الـذى لا  تطبيق القواعد العامة بالقـد  تمحيث ي عامة، كقواعدالمدنى  نالقانو

فى  همناي مابالعمل، و صةمع التشريعات الخا ضمنياتتعارض فيه صراحة أو 
وحماية العامل من الإنهاء التعسفى أو  قد،الع خبفس علقةالأحكام المت طاقهذا الن
  الباطل.

الحرفى لهـا   تطبيقالعامة المتعلقة بالفسخ القضائى، لا يتناسب ال والقواعد
التعاون وتوافر الثقة بين  ىالخاص، التى تقوم عل عمع علاقات العمل فى القطا

 بالإرادةقام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل  إذاولذلك  مل،وصاحب الع ملالعا
  .١للقضاء لاحقةالمنفردة فإنه يخضع للرقابة ال

بالتنفيـذ   لمتعلقالتعسفى تتطلب تفعيل الجزاء ا لإنهاءالعامل من ا وحماية
 ـ عسفيا،ت المفصولفى إعادة العامل  المتمثلالعينى و  يمـس لا  الجـزاء  ذاوه

مـن   ثيروتوجد الك ،٢وخاصة مع كبر حجم المنشآت للمدينالحرية الشخصية 
  المفصول تعسفيا. لالتى تسمح بإعادة العام لمقارنةالعربية ا وانينالق

جميع قواعـده   كونأن ت أساسلقانون العمل يقوم على  يمىالتنظ والتكوين
الحرية التعاقدية، لخلق حماية قانونية للعامل تتـوازن مـع    قييدت ثمومن  مرة،آ

 ديـة الحرية التعاق وتقييد لعمل،الواقع لصاحب ا فلهايك ىالاقتصادية الت ةالحماي
لصاحب العمل فى المراحل التمهيدية السابقة على إبرام عقد العمـل،   ملازمة

 مـل حرية صاحب الع ييدعلى تق ومالمشرع تق فعقيدةإنهائه،  دوفى تنفيذه وعن
 الـة وحمايـة للعد  ص،عند إنهاء عقد العمل حماية للعامل، تحقيقًا لتكافؤ الفـر 

م على مجموعـة مـن   ٢٠٠٣لسنة ١٢قانون العمل  يحتوىولذلك  ماعية،الاجت
 وبالتـالي الأحكام التى تحد من حرية صاحب العمل فى إنهاء علاقة العمـل،  

وتتمثل هذه الضـمانات فـى    التعسفي، لالفص سةالعامل من الوقوع فري حماية

                                                
 .٦٨٨ص لسابق،ا جعكيره، المر حسند/  -١
 .٥١٦د/ إسماعيل غانم، المرجع السابق، ص -٢
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عـاملاً   نأكا اءسو لعامل،فصل ا ىعل بقةوجود رقابة سا التقاضي بلتيسير س
  .  ١تمثيلية صفةذى  عاملاًأو  عاديا

 المشـرع السابقة على فصل العامل فـى إلـزام    ةفرنسا تتمثل الرقاب وفى
 لصـفة اذى  العامـل إذن، قبل فصـل   على العملحصول صاحب  ورةبضر
 مـن فى المصـنع، أو   الأكان هذا الإذن من لجنة ممثلى العم واءس ثيلية،التم
  حسب الأحوال. العملتفتيش  نةلج

الثاني المطلب  
الباطل الإنهاء من القانونية الحماية  

هـذا   نفإ العمل،لعقد  باطلال هاءنجد أنه فى حالة الإن امةللقواعد الع وفقًا
لأنه والعدم سواء، وبناء عليه يبقـى عقـد العمـل     ؛يعتبر كأن لم يكن نهاءالإ
العامل كاملاً، وتطبق على هذه  أجرالعمل، ب حبصا تزمويجب أن يل ستمرا،م

عـدم قيـام    منبالرغم  رالأحكام المتعلقة بالالتزام بصاحب العمل بالأج الحالة
يرجـع إلـى صـاحب     له،بعم املقيام الع مالسبب فى عد نالعامل بالعمل، لأ

  العمل.
فى تطبيق القواعد العامة، وتقديمها على نصوص قـانون العمـل    والسبب

الباطل، تحقـق حمايـة أكثـر     هاءالعامة فى مواجهة الإن دأن القواع ة،الخاص
 فقوهذا يت امل،للع ئدةومن ثم تكون جائزة التطبيق لأن أكثر فا ل،فاعلية للعام

عليه قانون  يقوم ذىال الاجتماعيومع النظام  ،عمللقانون ال الحمائى لطابعمع ا
  العمل.

 إنجـاز ب أومدته،  تهاءبان لقائيا،المدة ينتهى ت دأن عقد العمل محد والأصل
النقض علـى   حكمةواستقرت م ر،العمل محل التعاقد، وينتهى العقد دون إخطا

لأحـد   منفردةال الإرادةب نهاؤهأو إ هتعديل زالمتعاقدين، فلا يجو شريعةالعقد  أن
وبناء عليه ينقضى عقد العمل بانتهاء مدته أو بإنجاز العمل الـذى   ين،المتعاقد
  .٢العامل من أجله ماستخد

 عمـل، لقـانون ال  وازنالمت الحمائىوفقًا للنظام  المصرىالمشرع  وأجاز
إعطاء صاحب العمل الحق فى طلـب   لالمن خ دةإنهاء عقد العمل المحدد الم

                                                
 .٩٨البرعى، المرجع السابق، ص  حسن حمدد/ أ -١
 .١١٠الرابع، ص ءالجز لهوارى،مجموعة ا ،م٣١/٥/١٩٨٠حكم نقض مدنى بتاريخ  -٢
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وفقًا للمـادة   يماالعامل خطأ جس رتكبالعمالية، إذا ا حكمةفصل العامل من الم
وكذلك يحق للعامـل   دة،محدد الم غيرعمل سواء أكان العقد محدد المدة أم ٦٩

حياة العامل، فإنـه   دةلم تأو كان ات،خمس سنو نإذا زادت مدة عقد العمل ع
 ـ دةفقط، طلب إنهاء العقد بعد انقضاء م امليجوز للع  كـن ول نوات،الخمس س

 ١٠٤ للمادةأشهر، وذلك وفقًا  بثلاثةقبل الإنهاء  ملإخطار صاحب الع منلابد 
  عمل.
 ءانتهـا  بلبالمخالفة للقانون أو ق دةالمحدد الم عملوفى حالة إنهاء عقد ال 

 لعامـل باطلاً أو غير مشروع، وبناء عليه يستحق ا يكونالإنهاء  ذاه نمدته فإ
 تعويضهو الغالب، أن يطالب بـال  وهذاصاحب العمل  بالإنهاء من جان تمإذا 

خسارة وفقًا للقواعد العامـة فـى المسـئولية     نلحقه م وماعما فاته من كسب 
 ـ  حدعن المدة الباقية، ال العامل رأج عتبرالعقدية، وي عـن   ويضالأقصـى للتع

  .١لمتوقعالمادى ا ضررال
 مـا  سفىالتع الإنهاءالواجب تفعيلها لحماية العامل من  وصأهم النص ومن

إذا حضر العامل إلي مقر عمله في الوقت المحـدد   هعمل بأن ٤١تقرره المادة 
 بإلي صاح جعتر أسبابعمله وحالت دون ذلك  شرةوكان مستعداً لمبا للعمل،

إلـى أن   يشيرأجره كاملاً، وهذا  استحقفعلاً، و عملهالعمل، اعتبر كأنه أدي 
عليـه عـدم    ترتب مل،صاحب الع جانب نأى سبب، حتى وإن لم يكن خطأ م
الأجـر   حقكأنه قد أدى العمـل ويسـت   ملقيام العامل بأداء العمل، فيعتبر العا

  كاملا.
بالعمـل وترجـع    ياممن الق املمن الممكن أن تمنع الع التى الأسباب ومن
أو حكم قضائى  رىإدا أمرالمنشأة بموجب  غلق لعمل،ا احبإلى ص افى سببه

أو عـدم   انةللسفر للخارج أو الصـي  أةشأو غلق المن مل،راجع إلى صاحب الع
 لفصلأو ا الباطلأن الإنهاء  عتقدون ،٢مواد الإنتاج أومستلزمات الإنتاج  افرتو

عـدم أداء   يـه سببا يرجع إلى صاحب العمل يترتب عل برللعامل يعت التعسفي
  الأجر كاملاً. قيستح ثمالعامل لعمله ومن 

                                                
 .١٠٧ص بق،انى، المرجع الساالأهو لد/ حسام الدين كام -١
والقرارات  القضاءأراء الفقه وأحكام  ءفى ضو لجديد،ا العملقانون  ة،د/ على عمار -٢

 .٢٤٦صم، ٢٠٠٤، سنة ٢الدولية، ط تفاقياتوالا ةالوزاري
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عملـه أسـباب قهريـة     رةمباش وبينوحالت بينه  عاملحضر ال ذاإ ولكن
 ديفـر  نزاعالعمل استحق نصف أجره،  وإذا نشأ  احبص ادةخارجة عن إر

العمـل أن   بالعمل جاز لكل من العامل وصـاح  ونفي شأن تطبيق أحكام قان
المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسـويته   الإداريةيطلب من الجهة 

من تاريخ تقـديم الطلـب    امأي شرةفي موعد أقصاه ع التسويةلم تتم  إذاوديا، ف
في موعد أقصاه خمسـة   لمختصةالقضائية ا جنةمنهما اللجوء إلي الل لكلجاز 
  .ةعلي اللجن لأمرا رضفي ع هسقط حق وألاتاريخ النزاع  نيوماَ م بعينوأر

يتمثل  لعماللحماية ا متطورا ومنهجامسلكًا مبتكرا  الفرنسيالقضاء  وسلك
العمـل، ففـى الفصـل     قةلعلا فىالباطل والفصل التعس لفى التفرقة بين الفص

 قابلبم لتنفيذا علىدون مبرر مشروع، ويقتصر الجزاء  نهاءالتعسفى يكون الإ
 لـه، إلى عم املفى إعادة الع مثلأى تعويض العامل، دون التنفيذ العينى والمت

الإجراءات التـى يسـتوجبها    اموالذى يقع دون احتر لولكن فى الفصل الباط
 لفصـل، يترتب عليه بطلان ا لعاملالحمائى ل القانونيفإغفال الإجراء  لقانون،ا

  .١العامل إعادةيكون للمحكمة أن تحكم ب وبالتالي ه،ومن ثم عدم الاعتداد  ب
 ةضرور العاديفصل العامل  دالعمل عن بفرنسا يلزم المشرع صاح وفى

الصناعية أو  منشآتللالقوى العاملة بالنسبة  دارةمن إ قالحصول على إذن مسب
من قانون  ٧١قبل إنهاء أو فصل العامل، ولكن فى مصر فى المادة  ية،التجار
 نشـاطه تم فصل العامل بسـبب   ذام قررت إ٢٠٠٣ سنةل ١٢ المصرىالعمل 

 صـاحب إلى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبـت   بإعادته المحكمةالنقابى قضت 
  .٢العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط

التى  تهوالد ارةلزي يةالسنو ةالإجاز ملصاحب العمل عن منح العا وامتناع
معه اعتبار قيام العامل بالإجازة  متنعتعسفًا ي يعد رةخط يةفى حالة صح نتكا

العمل يبرر الفصل، كما تقول  عنالتصريح بها بمثابة انقطاع  عدمبالرغم من 
رفض صـاحب   يبررما  يوجد لاالمحكمة أن العامل كان أمام قوة قاهرة وأنه 

                                                
 .١٠٠ - ٩٧من ص  سابق،حسن البرعى، المرجع ال مدد/أح ىانظر ذلك  لد -١
 .١٠١ – ١٠٠السابق، ص  جعد/أحمد حسن البرعى، المر -٢
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 عتبـر العمل إعـادة العامـل ي   احبرفض ص فإنوبناء عليه   للإجازة،العمل 
  .١فى التعويض لحقللعامل ا عطىي تعسفيافصلا 

فـى لجنـة المصـنع أو     ةذى الصفة التمثيلي لنقابىفصل العامل ا ويعتبر
 ـ نعلى إذ ولفصله الحص ستوجبوالتى ي قابية،اللجنة الن فـى   ةاللجنة المعني

 الحصـول المنشأة أو إذن مفتش العمل، فلو صاحب العمل فصل العامـل دون  
المحكمة بحاجة إلى  كونلا ت هناله، و رعلى هذا الإذن صار قراره باطلا لا أث

غيـر   لفصـل ويعتبر انقطاعه بسبب ا عمله،العامل، لأنه مستمر ب دةبإعا الحكم
 للعاملعدم السماح  داهامؤ ديةقائم على أساس قانونى، بل يعتمد على واقعة ما

بأداء العمل، ولذلك ينصب حكم المحكمة على بطلان الفصل أولاً، ثـم إلـزام   
من ممارسة عمله ثانيا، وحصول العامـل   املعدم منع الع منصاحب العمل 

لا يعتبـر ماسـا    هـذا الوقف للعمل، و ٢مدة الانقطاع ولأجره ط كاملعلى 
  العامل فى أداء عمله لبطلان فصله. مراربل هو است للمدينالشخصية  لحريةبا

الثالث المبحث  
العمل لعقد التعسفي الإنهاء  

التى يصح أن يطلق عليها الإنهـاء   الاتبعض الح المصريالمشرع  حدد
ليس بمجرد نفـاذ قـانون العمـل     لالتعسفى وليس الفصل التعسفى، لأن الفص

قـانون   عديلم أصبح من اختصاص اللجنة الخماسية، وبنفاذ ت٢٠٠٣لسنة ١٢
السلطة المختصة بالفصـل المحكمـة    بحم أص٢٠٠٨لسنة ١٨٠ القانونالعمل ب

مـن   التعسـفي، أطلق عليها المشرع الفصل  ىالعمالية، ولذلك فإن الحالات الت
  -ومنها: عسفيالت الإنهاءالأدق أن يطلق عليها 

الأول المطلب  
التشريعية التعسفي الإنهاء حالات  

 ـ والكافيـة تعتبر من المبررات المشروعة  عمل لا١٢٠للمادة  وفقًا  اءلإنه
  -:تعسفي إنهاءبسببها لعقد العمل  هاءويعتبر الإن ة،عقد العمل الأسباب الآتي

  
                                                

م، رقم ٢٦/٨/١٩٦٧ ،الدولية لعملمجلة ا ،م٨/٢/١٩٦٧الإيطالية  العليا محكمةحكم ال -١
 .٤٨٠- ٤٧٩من ص   ابق،الس لمرجعالبرعى، ا حسن أحمد، وانظر د/٥-٤، ص٤٧٠

 .٩٩من ص  سابق،حسن البرعى، المرجع ال حمدد/ أ  -٢
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  الأول الفرع
التمييز بسبب الإنهاء  

التمييز بين العمال بسبب اللون أو الجـنس أو الحالـة الاجتماعيـة أو     إن
السياسي يعتبـر سـببا غيـر     أيالر والعائلية أو الحمل أو الدين أ اتالمسئولي

عليه لا يجوز إنهاء عقد العمـل   وبناء لعمل،مشروع وغير مبرر لإنهاء عقد ا
 /أ لا١٢٠ للمـادة مبرر مشروع وكاف، ووفقًـا   بوجودالمدة إلا  لمحددا رغي

نوع الجنس ذكر  أو ءسمراء أم بيضا بشرةيعتبر مبررا مشروعا وكافيا لون ال
الاجتماعية أعزب أو متزوج أو متزوج ويعول، وكذلك  لعاملأو حالة ا نثىأم أ

مبـررا   السياسـي  الرأي وأو الدين أ العائليأو المستوى  المرآةلا يعتبر حمل 
  مشروعا وكافيا لإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة.

الثاني الفرع  

النقابي النشاط بسبب الإنهاء  
نقابي في نطاق  شاطفي ن مشاركتهالعامل إلي منظمة نقابية أو  ابانتس إن

جسـيما أو   خطـأ غير مشروع، وكذلك لا يعد  ملاًما تحدده القوانين، لا يعد ع
العامـل   ءوبناء عليه لا يعتبر انتما أديبى،يستوجب الجزاء الت اإداري خطأحتى 

نطاق مشروع ووفقًا لمـا   ىنقابية أو مشاركته فى النشاط النقابى ف ظمةمن لىإ
 ،المـدة  محددمشروعا وكافيا فى إنهاء عقد العمل غير ال مبررا ونتحدده القان

كما أن إنشـاء   دمه،عمن  نقابيةال ةللمنظم امالانضم فىوخاصة أن العامل حر 
  .نالنقابات والاتحادات حق يحميه ويضمنه القانو

مـن يمـارس    أوضمانات عديدة لمن مارس صفة ممثل العمـل   وهناك
صفة ممثل العمل وهذه الضمانات واردة فى  مارسأو من يسعى أن ي  ةممارس
م ١٩٨١ لسـنة ١بالقانون رقم  دلم المع١٩٧٦لسنة ٣٥ ماليةالع قاباتالن قانون

المـدة   محـدد م، ولا يجوز إنهاء عقد العمل غيـر ال ١٩٩٥ نةلس ١٢ قانونلوا
  .رستهالمجرد ممارسة صفة ممثل العمال أو التقدم لمما

الثالث الفرع  

العمل صاحب ضد التقاضي في الحق ممارسة بسبب الإنهاء  
أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلـك   شكوىتقديم  إن
 علـى  روجـا العمل لا يعـد خ  وداللوائح أو عق أو القوانينإخلال ب نتظلماً م
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قضائية  دعوى امةوبناء عليه يعتبر تقدم العامل بشكوى أو إق مل،الع ماتالتزا
غير  عملبحقوقه مبرر غير مشروع لإنهاء عقد ال لبةضد صاحب العمل للمطا

 قـد ع شروط أووذلك إذا خالف صاحب العمل القوانين واللوائح  لمدة،ا لمحددا
 للتشـهير الحق فـى التقاضـى    مالالتعسف فى استع مولكن يجب عد ل،العم

 ـ لمشروع،بصاحب العمل أو ا أن اسـتعمال   نقضوبناء عليه قررت محكمة ال
 مـن الحق فى التقاضى يكون مشروعا، ولكن  التعسف فى استعمال هذا الحق 

  .١أو كاذبة يعتبر غير مشروع يديةخلال تقديم بلاغات ك
ثالثال الفرع  

العمل صاحب يد تحت العامل مستحقات علي الحجز توقيع بسبب الإنهاء  

العمل مبـررا   احبيعتبر توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى ص ولا
إذا وقـع   تعسفياًيعتبر الفصل  ٦٩٥/٢العمل، ووفقًا للمادة  قدمشروعا لإنهاء ع

 ـ لفصـل بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل، أو وقع هذا ا ديـون   بببس
  .بها للغير مقد التز مليكون العا

الرابع الفرع  

الأجازات في لحقه العامل استخدام بسبب الإنهاء  
لإنهاء عقد   مشروع رلحقه فى الإجازات مبررا غي املاستخدام الع يعتبر

أكانت الإجازة سـنوية   اءسو ل،العمل غير محدد المدة من جانب صاحب العم
طفل أو إجازة وضـع أو إجـازة للحـج أو     عايةر أوأو مرضية أو عارضة 

كـان   اإذ عاملـة إنهاء خدمة ال فى ٢حكم بالتعسف ددراسية....إلخ، وق ازةإج
بإجازة بدون مرتب لمدة  القيامإخلاء الطرف قبل  إجراءات هابسبب عدم اتخاذ

 ستة أشهر.
   

                                                
الأول،  لجزء، ا٤٣لفنى، السنة ا لمكتبا عةم، مجمو٢٠/٢/١٩٩٢حكم نقض فى  -١

 .٣٦٢ص
 ،العدد الثانى حاماة،، مجلة الم٦٣لسنة  ٧٤٤٤م، رقم ٨/٢/٢٠٠١حكم نقض بتاريخ  -٢

 .٢٨٣، ص٢٠٠٢
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 الخامس الفرع

الوضع إجازة فى العمل عقد إنهاء  
خدمة العاملة أثنـاء   هاءعلي صاحب العمل إن حظرعمل ي ٩٢للمادة  وفقًا

يجب ألا ننتظـر   يهإجازة الوضع، وهذا يتفق مع اعتبارات الملاءمة، وبناء عل
  العاملة. ةالتأديبية فى مواجه راءاتالإج اتخاذ ملحين انتهاء إجازة الوضع، ث

السادس الفرع  
  الإنهاء في الحق استعمال في التعسف

عقد العمل بـالإرادة   ءلصاحب العمل إنها القانونيجيز فيها  حالات هناك
الإنهاء فنكون أمام إنهاء  فيهذا الحق  الاستعم فيإذا تعسف  ذلكالمنفردة، ول

  -ومن هذه الحالات: تعسفي،
  الأول الغصن

العامل كفاءة لعدم التعسفي الإنهاء  

العامـل   ةالعمل عند ثبوت عدم كفاء حبعمل يجوز لصا ٧١للمادة  وفقًا
المنفـردة   ادةلما تنص عليه اللوائح المعتمدة، أن ينهى عقد العمل بـالإر  اًطبق

ويجب أن يستند في الإنهاء إلي مبـرر   لضوابط،الالتزام با رةولكن مع ضرو
 ناسـب في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقـت م  اعيوير اف،وك وعمشر

  لظروف العمل.
الثاني الغصن  

للحرية مقيدة بعقوبة أو جناية بعقوبة العامل على الحكم بسبب الإنهاء  
العمل أن ينهي عقـد   لصاحبعمل فإنه يجوز  ١٢٩ ةلما تقرره الماد وفقًا

لإنجاز عمل معين،  برماًبإرادته المنفردة حتى ولو كان محدد المدة أو م العمل
 ـ ةبعقوبة مقيد أونهائياً بعقوبة جناية  عاملإذا حكم علي ال جريمـة   يللحرية ف

لم تأمر المحكمة بوقـف   ماالعامة ، وذلك  لآدابا أوالأمانة  وأ فبالشرماسة 
  .لعقوبةتنفيذ ا

على العامل نهائيا  الحكمم، ١٩٨١ لسنة ١٣٩قانون العمل السابق  واعتبر
بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة ماسة بالشـرف أو الأمانـة أو    أو ايةبعقوبة جن

للحفاظ علـى   ية،تأديب وبةكعق لتأديبىللفصل ا مبرراالآداب خطأ جسيما يعتبر 
  سمعة المنشأة.
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اسـتبعد الحكـم    م٢٠٠٣لسنة  ١٢المشرع فى قانون العمل الحالى  ولكن
 الجسـيمة الأخطاء  أمثلة منبعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية  لعلى العام

عمل، والتى تعتبر مبررا لطلب فصل  ٦٩على سبيل المثال فى المادة  لورادةا
عمـل  ١٢٩لصاحب العمل وفقًا للمـادة   عطىالعمالية، وأ المحكمةمن  ملالعا

الحالة، ولكـن يجـب أن    هذهالمنفردة فى  رادةفى إنهاء عقد العمل بالإ الحق
أو  سـتئناف للطعـن فيـه بالمعارضـة أو الا    قابليكون الحكم نهائيا أى غير 

  التنفيذ. فتطلب المحكمة وق ألا يجبالنقض، و
 ،متعلقـة بالعمـل   جريمةفى  ةالمقيدة للحري العقوبةن يشترط أن تكو ولا

 نةالسرقة والنصب وخيا ئموتعتبر جرا ،١التأديبىلسنا أمام حالات الفصل  الأنن
جرائم هتك العـرض والتحـريض    أماوالأمانة،  رفماسة بالش مالأمانة جرائ

بالشـرف   سـة ما جـرائم على الفجور والفعل الفاضح فى الطريق العام تعتبر 
عن طريق المحكمـة   لفصلل رراذلك سببا مب عتبروي ،٢العامة لآدابل ومخالفة

  .اليةالعم
م، يجـوز  ٢٠٠٣ لسـنة  ١٢الحالى العملمن قانون  ١٢٩ ةفى الماد ولكن

بعقوبـة   ملعلى العا مالعمل نهائيا، فى حالة الحك قةلصاحب العمل، إنهاء علا
أو الآداب  مانـة الشـرف والأ فى جريمة ماسة ب ريةمقيدة للح ةجناية أو بعقوب

الجسيمة التى تبرر طلب الفصـل،   اءضمن الأخط شرعالعامة، ولم يدخلها الم
إذا كانت الجريمـة   ماع لنظربغض ا لعملأثناء سريان ا كموالعبرة بصدور الح

  .٣العمل أم بعده عقدارتكابها قبل انعقاد  تم
 لعمـل ا حبة لصـا المنفرد ادةبالإر العملعقد  إنهاءونعتقد أنه لا يجوز  

قبل  لإنهاءيعتبر ا يهوبناء عل ،عمل إلا بعد صدور حكم نهائى ١٢٩وفقًا للمادة 
الحكم  حالةأو غير مبرر، ولكن عند  عالنهائى إنهاء غير مشرو كمصدور الح

بعقوبـة   ليهبحكم نهائى غير قابل للطعن وبعقوبة جناية، أو حكم ع لعاملا على
يكـون   نهـاء فالإ انـة، والأم بالشـرف جريمة ماسة  ىف للحرية مقيدةنهائية 

فـإن   لذلكو للحريةبعقوبة مقيدة  نيكو نيشترط أ لحكمصحيحا، ويراعى أن ا
  .٤عقد العمل نهاءبغرامة لا يعد سببا لإ لالحكم على العام

                                                
 .٤٥ص سابق،انقضاء عقد العمل، المرجع ال سبابد/ حسام الدين كامل الأهوانى، أ -١
 .٧١٢د/ حسن كيره، المرجع السابق، ص نظرا -٢
 .٧١٣صد/ فتحى عبد الصبور، المرجع السابق،  -٣
 .٢٤٧ص  لسابق،عيد نايل، المرجع ا سيدد/ ال -٤
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العمـل   قةعليها الاتفاق على إنهاء علا تبيتر دمن الأسباب التى ق وهناك
 وغيـر حـرة أ   بالإنهاءأو الاستقالة، ومن ثم تكون إرادة العامل عند المطالبة 

 الانهاءمعيبة، ولذلك فإذا كان يحق للعامل إبطال إنهاء عقد العمل، إن كان هذا 
 يمثلـه، أو مـن   عمـل من جانب صاحب ال تدليس أو حتيالمصاحبا بغش أو ا

الاتفاق على إنهاء علاقة العمل  ةقابل سالحالة من حالة التدلي ذهويرتب على ه
 رامبر عتبري دصاحب العمل الشائن ق كبأن سلو لثم يمكن القو نللإبطال، وم

  العمل للإبطال. دلقابلة الاتفاق المنهى لعق
صـاحب   أخـل  إذاللعامل وفقًا للقواعد العامة أن يفسخ عقد العمل  ويحق

 يشترط أن يكون الإخلال مـن  بالتزاماته المحددة فى قانون العمل، ولا العمل
العامل إلـى   دفعالأمثلة التى قد ت ومن ا،جوهري الالتزامجانب صاحب العمل ب

صـاحب   تنـاع ام عمللعلاقة ال نهاءالإ علىالاتفاق  أوترك العمل أو الاستقالة 
توفير وسـائل الانتقـال    مأو عد عمال،لل ةالمستحق الأجازات إعطاءالعمل عن 

 سـتخدام دم توفير الرعاية الطبية والصـحية اللازمـة، أو ا  ع ،للأماكن البعيدة
  الحيل لدفع العمال إلى ترك العمل.

ينوب عنـه أمـرا مخـلا     نأو م ملالع صاحبترتب على ارتكاب  وإذا
أم لا،  مـة العامل أو أفراد عائلته سواء أكان ذلـك يشـكل جري   وبالآداب نح

، ولكن يشترط أن يقع  وسواء أكان ذلك فى مكان وزمان العمل أو بسببه أم لا
أفـراد   وأ عامـل على ال عتداءويكون الا عنهصاحب العمل أو من ينوب  من

 يكـون فإنـه   ليضر بمصلحة العام ءارتبط بذلك اتفاق على الإنها إذاعائلته، ف
  .اطلاًب

إذا  ،عقد العمل نهاءالمنفردة إ ادتهإرعمل يحق للعامل ب ١٢١للمادة  ووفقًا
 عقـد عن القانون أو  ةبالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئ لعملأخل صاحب ا

الأساسي للمنشأة، مثل عدم الوفـاء   النظامالعمل الفردي أو الجماعي أو لائحة 
أحد ذويه اعتداء من  أوأو إذا وقع علي العامل  ،منح إجازات دمبالأجر، أو ع

ممن يمثله، والاعتداء قد يكون ماديا أو معنويـا بالفعـل أو    أو عملالصاحب 
إنهاء للعقد، من جانب صـاحب   ابةبمث لحالاتهذه ا يف ءبالقول، ويعتبر الإنها

  العمل بغير مبرر مشروع.
صاحب  فضسببا لوقف عقد العمل إلا أنه إذا ر يعد ملالعا دكان تجني وإذا

 التعسـفي، عن الفصل  مسئولايجعله  حددةالم يدالعمل إعادة العامل فى المواع
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أو  المحـددة طالما أن العامل المجند تقدم بطلب العودة إلى العمل فى المواعيد 
 .قهريلعذر  خرتأ

السابع الفرع  

القضاء أحكام تنفيذ عدم بسبب التعسفي الإنهاء  

القضاء، وكأن المشرع  ملحك لعملأمثلة تجسد عدم احترام صاحب ا هناك
بسلوك صاحب العمل، ويحاول أن ينظم القواعد بما يتناسب مع هـذا   لمع لىع

فنجـد حـالات وكـأن     لوك،دون وضع قواعد رادعة لتقويم هذا الس السلوك،
لا  الـذي  المادي، تعويضمقابل ال وزلصاحب العمل بالتجا فيهاالمشرع يسمح 

    -أو عقابا من وجهة نظر صاحب العمل، ومن هذه الحالات: شيئًايمثل 
الأول لغصنا  

العامل بإعادة الحكم تنفيذ رفض  

 ارصـاحب العمـل بتنفيـذ قـر     معمل إذا لم يق ٧١المادة  هلما تقرر وفقًا
 ـ ضاءالق يسـتوجب   فيا،بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلاً (إنهاء) تعس

  العمل. نونمن قا ١٢٢المادة  ررهالتعويض طبقا لما تق
دستوريا يلزم الجميع، فإن عـدم تنفيـذ    مبدأكان احترام أحكام القضاء  إذا

 شروعم رعملاً غي شرعاعتبره الم لعاملا بإعادةالصادر  حكمصاحب العمل لل
عمل، ونعتقـد أن   ١٢٢ لمادةفصلا تعسفيا، يستوجب التعويض عنه طبقا ل أو

حكم القضاء بإعادة العامل إلى العمل، وجزاء  يذلعدم تنف مدنيالتعويض جزاء 
العمل للعامل والسماح له بتأدية العمـل، ونظـرا    ديمبتق ملالع حبلإخلال صا

صاحب العمل فـإن العامـل    إلىللعمل يرجع  عاملالسبب فى عدم أداء ال لأن
العمـل   صاحبب يلتزمموقوفًا حتى  مليحصل على أجره كاملاً، ويظل عقد الع

  بتنفيذ حكم القضاء وإعادة العامل إلى عمله.
عمل على أنها تعطى لصـاحب   ٧١ ادةحكم الم فسيرأنه لا يجوز ت ونعتقد

عـدم   وبـين وإعادة العامل  ائىتنفيذ الحكم القض بين لاختيارالحق فى ا عملال
شبهة عـدم   كالتعسفى، لأن فى ذل لفصلوتطبيق أحكام ا القضائىتنفيذ الحكم 

دستورية، لأن الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء مبدأ دستورى واجب الالتـزام بـه   
لقـانون   متوازنإهدار للطابع الحمائى ال يرهذا التفس فىأنه  ماك ،العدالة مةلإقا
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أسباب اقتصادية  دوندون مبرر و جسيمة راراحيث  يضر بالعامل أض عمل،ال
شخصية ترجع إلى صاحب العمل،  ابتتعلق بالمشروع ولكن إهدارا وفقًا لأسب

الـذى ارتكبـه    خطـأ بين ال اسبمع ضرورة التن يتماشىكما أن هذا التفسير 
لـم يعتبـر أن الخطـأ     قضاءالعامل وبين الجزاء الموقع عليه، ونظرا لأن ال

 المشرععمله، فلا يتفق مع عقيدة  إلى املبإعادة الع الحكموبالتالى تم  سيما،ج
هناك من يرى أن  وللأسف جسيم،أن يكون الجزاء الفصل التعسفى لخطأ غير 

على السلطة القضائية  ةالسلطة التشريعي داءشبهة عدم الدستورية تتمثل فى اعت
 تـائج منطقيـة بالن  ةقرائن قانونية تنفصل عن واقعها ولا تربطها علاق رضبف

  .١التى رتبتها عليها
الثاني الغصن  

احتياطيا الموقوف العامل إعادة رفض  

 مالقانون لصاحب العمل بالرغم من القضاء ببراءته أو عـد  سمحي للأسف
 حـة العامل بارتكاب جناية أو بارتكـاب جن  تهمتقديمه للمحاكمة، حيث إنه إذا ا

أي جنحـة داخـل    ارتكابأو اتهم ب امةالأمانة أو الآداب الع أوبالشرف  مخلة
مؤقتا، وعليه أن يعرض الأمـر علـي    وقفه عملالعمل جاز لصاحب ال دائرة

لي المحكمـة أن تبـت   من تاريخ الوقف، وع يامالمحكمة العمالية خلال ثلاثة أ
وافقت علي الوقف يصـرف للعامـل    فإذاالعرض،  خمن تاري مأيا ةخلال سبع

كاملا  لعدم الموافقة علي الوقف يصرف أجر العام لةنصف أجره ،أما في حا
 اكمـة عـدم تقـديم العامـل للمح    المختصة السلطة رأتفإذا  قفه،من تاريخ و

 سـوية وجب إعادتـه للعمـل مـع ت    راءتهوقضي بب اكمةالجنائية أو قدم للمح
أن اتهام العامل  بتاعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا، وإذا ث وإلا كاملة قاتهمستح
  الوقف. مدةصاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن  تدبيركان ب

 ـ  غمالعامل إلى العمل ر ادةعدم إع المشرع ويعتبر عـدم   مالبـراءة ورغ
أن  ٢فقـه يبرر بعـض ال  د،ى التعسف فى إنهاء العقالتقديم للمحاكمة قرينة عل

 ضـباط لان مراعـاة إلى عملـه   ئالمخط يرغ عاملال ةبإعاد العينىعدم التنفيذ 
                                                

-١٧ص م،١١/٣/٢٠٠٣ يخبتار ٥١/ حنا ناشد، مضبطة الجلسة رالمستشا رأىانظر  -١
 دينوما بعدها، د/ حسام ال ٤٥، ص٥٩م، الجلسة ٢٥/٣/٢٠٠٣ سة، والمناقشات بجل١٨

 .١٣٩ص سابق،ال رجعاء عقد العمل، المكامل الأهوانى، أسباب انقض
 .٦٦عقد العمل، المرجع السابق، ص اءانقض ابد/ حسام الدين كامل الأهوانى، أسب -٢
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الذى قد يتأثر إذا استمر العامل فـى العمـل رغـم أنـف      وعالعمل فى المشر
إذا كان العامل تـم فصـله    كسا،صاحب العمل، ولكن اتخذ المشرع موقفًا معا

  النقابى. ملالعا طنشا بببس
عمل لا يجوز أن يقل عن أجر شهرين مـن   ١٢٢وفقًا للمادة  والتعويض

 يالعامل في بـاق  قالخدمة، ولا يخل بح تمن سنوا ةعن كل سن لالأجر الشام
  المقررة قانوناً. تحقاقاتهاس

الثاني المطلب  

والتعسفى الباطل الإنهاء من القانونية الحماية  
حيث إنـه وفقًـا    ى،المشرع بعض الآثار التى تتعلق بالإنهاء التعسف رتب

الآخـر،   عاقدكان للمت دينبتعسف من أحد المتعاق العقد فسخإذا  ٦٩٥/٢للمادة 
 لإخطار،ا عاديكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة مي ذيال عويضإلى جانب الت

  .سفياًتع خاًفس دمن ضرر بسبب فسخ العق هالحق في تعويض ما أصاب
لتعويض العامل عـن الفصـل    ىعمل تم تحديد حد أدن ١٢٢للمادة  ووفقًا
 ـ  وكاف، عمشرو رإذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبر التعسفي،  أنالتـزم ب

هذا الإنهـاء، فـإذا    جزاءمن  بهعن الضرر الذي يصي لآخريعوض الطرف ا
يلجأ إلـي   نللعامل أ عملال صاحبمن جانب  راًكان الإنهاء بدون مبرر صاد

التعويض الذي تقـرره   ليجوز أن يق ولا تعويض،ويطالب بال تصةالجهة المخ
 واتعن كل سنة من سـن  لالشام جرالعمالية عن أجر شهرين من الأ لمحكمةا

الحد الأدنى المفترض للضرر لا يقل عـن شـهرين، ولا    فإنالخدمة، ومن ثم 
عن  ضمع مراعاة التعوي ،قانوناً ةباقي استحقاقاته المقرر ييخل بحق العامل ف

  الإنهاء التعسفى. نالضرر الأدبى الناتج ع
 ـ  يتوقـف التعسف فى إنهاء عقد العمل،  فرتوا ىمد وتقدير  لطةعلـى الس

إلحاق الإضـرار   دفبه انهذا الحق ك مالإن استع بينللقضاء، وإذا ت التقديرية
غير مشروع، ويشوبه  الاستعمالالغاية منه، سيكون هذا  نبالغير، وانحرف ع
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يتعلـق   فيمـا  أصلاًلأن الثابت  ،٢تهمن يدعي التعسف بإثبا يلزمو ،١التعسف
  .  ٣بالحقوق الشخصية مشروعية استعمال الحق

 بعـض حيث نجـد أن   مل،الع عقدرفض تجديد  دحماية للعامل عن وتوجد
 عواقفى ال لتغييراتلمسايرة ا لعامة،ا قواعدالتوسع فى تفسير ال لىالفقه يسعى إ
التـوازن   حقيـق خلالهـا ت  منيمكن  لتىا لمبادىءا لبعض توصلالعملى، وال

 وضـع الضعيف، ويمكن حماية العامل من خـلال   تعاقدالتعاقدى، وحماية الم
 لمحـدد بعض القواعد التى يمكن من خلالها تكييف رفض تجديد عقد العمـل ا 

التعـويض  استعمال الحق، مما يستوجب حق العامل فـى   ىالمدة بأنه تعسف ف
أن مراعـاة الطـابع    ٥وهناك من يرى ،٤أو رفض التعاقد التجديدعن رفض 
الحق فى التعويض مقابل إنهـاء عقـد    ملالعا عطاءإ مكانيةا تطلبالإنسانى ي

إلا فى حالة الفصل التعسفى  قاضٍوذلك بدون ت عملمن جانب صاحب ال العمل
من حقه  العاملولكن هذا الاقتراح يحرم  ،وبسوء نية من جانب صاحب العمل

  فى التقاضى.
العمل تقوم علـى اعتبـاره    وممارسةلأن العامل طرف ضعيف،  ونظرا

ولـذلك فمـن    جتمع،الشخصى، وتمس حريته فى العمل وتحدد قيمته داخل الم
وكذلك يحق لصاحب العمل  مدة،ال لمحددرفض تجديد عقد العمل ا لحق العام

 بالتجديـد شرط متفق عليه  يوجدمل محدد المدة، طالما لا رفض تجديد عقد الع
  من قبل. العقدتجديد  قوطالما لم يسب العقد،داخل 

معهـا   وقـع أكثر من مرة قرينـة يت  دتجديد العق أنهناك من يرى  ولكن
يعد تعسـفًا   يدأو التجد لتعاقدومن ثم فإن رفض ا العمل،استمرار علاقة  العامل

                                                
 .٤٩٧ص  ،١٩٨٧(عقد العمل الفردي) سنة  العملد/همام محمد محمود، قانون  -١
 .٥٢٠محمود، المرجع السابق، ص دد/ همام محم -٢
 .٧٧٣صد/ حسن كيره المرجع السابق،  -٣
 علىوتطبيق نظرية التعسف  المدةالمحدد  ملغانم، بحث تجدد عقد الع إسماعيلد/  -٤

وما  ٣٤١الثانى، ص العدد بعة،السنة الرا قتصادية،والا يةالقانون لعلومرفض التعاقد، مجلة ا
 بعدها.

-١١٢أسباب انقضاء عقد العمل، المرجع السابق، ص نى،الأهوا املد/ حسام الدين ك -٥
١١٣. 
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عند رفـض   مسئوليةال لنفسيتعرض صاحب العمل  كذلكالحق، و عمالفى است
  .١التجديد إذا وجد شرط تعاقدى بذلك

المـدة،   ددانقضاء عقد العمل المح كامأح أنب ضتمحكمة النقض ق ولكن
حيث  ،٢اليةسابقة متت بعقودأو مجددا  وقًاحتى وإن كان عقد العمل مسب تسرى

 ١٢رقم  لقانونالعمل الصادر با ونمن قان ١٠٦/١،  ١٠٥، ١٠٤/١إن المواد 
مـا لـم    مدته هاءتلقائياً بانت ىيدل على أن العقد المحدد المدة ينته ٢٠٠٣لسنة 
عليها، وقـد   انبذلك للمدة التى يتفق رعلى أن يسبق الإنهاء إخطا لطرفانيتفق ا

أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صـريح  
 لاأن يتحول إلى عقد غير محدد المـدة، إ  ندو ابانتهائه لعقدا تهىعلى ذلك ين

استمرا في تنفيـذه   كنهماول ةالعقد لمدة معين تجديد لىع انأنه إذا لم يتفق الطرف
تجديداً للعقد لمدة غير محددة، وبنـاء عليـه    منهما كانتهاء مدته اعتبر ذل عدب

أكثر  صريحولو امتد باتفاق  ىحتيجوز إنهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته، 
  .سابقةومنفصلة عن العقود ال جديدة، لعم ةمن مرة، بما يعد إنشاء لعلاق

مدنى مصرى نجـد أن المشـرع لا    ٣/ ٦٨٦النظر إلى المادة  ندع ولكن
إذا فسخ عقـد العمـل أو    منافسة،صاحب العمل بشرط عدم ال تمسكيجيز أن ي

التمسـك   هل زالعامل ما يبرر ذلك، كما لا يجي نرفض تجديده، دون أن يقع م
وكـأن ذلـك    ،للعقد العاملفسخ  ررما يب عمل،ال صاحبوقع من  ذابالشرط إ

العمـل،   حبالفسخ أو جزاء سوء نيـة صـا   زاءالعقد أو ج جديدعدم ت اءجز
حتى يوسع نطاق البحث عن العمل، دون التقيد بشـرط عـدم    لللعام وحماية

  .منافسةال
الثالث المطلب  

والتعسفى الباطل الإنهاء بسبب العمل عقد لوقف خاص نظام  

الإنهاء التعسفى لعلاقة العمل، والقواعد  نعالدستورية للعامل تم مايةالح إن
عليه فـإن عقـد    ءالإنهاء الباطل يعتبر كأن لم يكن، وبنا أنالعامة أيضا تقرر 

لأن صاحب العمل لم يـف   راونظ ،العمل لم ينقض بالإنهاء التعسفى أو الباطل
                                                

نظرية التعسف على  وتطبيقالمدة  محددغانم، بحث تجدد عقد العمل ال إسماعيلد/  -١
 .٤٠٩-٤٠٥التعاقد، المرجع السابق، ص رفض

، ٤٢، ق ٢٤٤ ص، ٥٨، س ٢٠٠٧/٠٣/٠٤جلسة  ، ٧٦، لسنة  ١٢٥٦١ رقمالطعن  -٢
 .النقض حكمةلم يةموقع البوابة القانون
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لأن  ظـرا العامـل، ون  إعادةولم يسمح أصلا فى  ،العمل للعامل قديمبالتزامه بت
 عليـه وبنـاء   لعمل،تأدية العامل لعمله، تكون بسبب يرجع إلى صاحب ا دمع

من العودة إلـى   لعاملل ينهلحين تمك ل،يلتزم صاحب العمل الكامل بأجر العام
  مل لدى صاحب عمل آخر.بالع عاملال يلتحقالعمل أو 

الرئيسـة   امـات الالتز يذنظام قانونى تتوقف خلاله تنف الوقفأن  والأصل
وقـف   وأساس ،لحين زوال سبب الوقف مؤقتة،بصفة  تعاقدينالمتبادلة بين الم

 ـ الـة إلـى كف  الوقفإنسانى، يهدف نظام  تماعىاج ساسعقد العمل أ  تقراراس
 عقدرزقه، ويشترط أن يكون عدم تنفيذ ال صدرعلى م حافظةوثبات العامل، للم

 إنـه صاحب العمل، ف رادةلا يرجع إلى العامل، وفى حالة رجوع الوقف إلى إ
الاسـتحالة   كونأن ت رطفترة الوقف، ويشت خلالبدفع أجر العامل كاملاً  ميلتز

مدة التنفيذ عنصرا أساسيا فـى العقـد، والوقـف     ونفى التنفيذ مؤقتة، وألا تك
 ـ القاضييقضى به  بل ق،يخضع للاتفا كنظام لا تـوافر   عنـد آثـاره   تويثب
  .١شروطه

الأول الفرع  
2العمل عقد بوقف التعريف  

اللجوء إليه لمصلحة  كنوإنما إجراء وقائيا يم ءليس جزا لعملعن ا الوقف
أجـره   ىالعامل عل ويحصل ا،تجاوز مدته عن ستين يوم مالتحقيق بشرط عد

 لمحاكمـة خلال مدة الوقف، وإذا رأت السلطة المختصه عدم تقـديم العامـل ل  
 ةللمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادتـه للعمـل مـع تسـوي     دمالجنائية أو ق

عدم إعادته فصلا تعسـفيا، وإذا ثبـت أن اتهـام     راعتب إلا كاملة و حقاتهمست
مـدة   نع جرهأ اقيوجب أداء ب لهالعامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمث

  الوقف.
  

                                                
 .٣٣٩-٣٣٢المرجع السابق، ص لعمل،نون اشرح قا الأهوانى، ملد/ حسام الدين كا -١
السابق، من  مرجعالاجتماعية، ال ميناتقانون العمل والتأ نم،غا يلانظر د/ اسماع -٢

الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل الجديد،  مران،ع ىانظر د/ محمد عل ، ٥١٩-٥٠٤ص
عقود  وقفل انونينظام ق نحو ،الدين منصور صرن مد، د/ مح٤٣٨حتى  ٤٣٥من ص 

 القاهرة. عربية،العاملين حال توقف العمل في المنشآت ، دار النهضة ال
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 الأول الغصن

العمل عقد وقف نظام مضمون  
خاصة، تميـزه عـن    تنظام وقف علاقة العمل، نظاما يتسم بسما يعتبر

الأخرى، فهو نظام يهـدف إلـى حمايـة العامـل      متقاربةغيره من الأنظمة ال
من التوقف عن تنفيـذ   بالرغمعدم إنهاء عقد العمل،  انكمتعاقد ضعيف، بضم

 ظـام بصاحب العمل، وفى ن يتعلقلفترة مؤقتة، أو لسبب  يةالجوهر ماتالالتزا
 كنهالعقدية، ول تزاماتوقف علاقة العمل يكون العامل ملزما ومستعدا لتنفيذ الال

تنفيذها لوجود أسباب خارجة عـن إرادتـه، أو تتعلـق بصـاحب      تطيعلا يس
سـبب الوقـف    حقيقةولكن يلتزم بإثبات  عقد،المشروع، ولذلك يتمسك بوقف ال

  .١مشروعيتهو
 ةعندما تكون استحال يستخدملا  هلذلك فإن قت،الوقف مؤ نظاملأن  ونظرا

 يمكنأو فسخ العقد؛ لأنه لا  لعقدوتطبق أحكام انفساخ ا ئمة،الالتزامات دا فيذتن
 مت أو دائسبب الوقف مؤق أنوعند الشك في  ،نهاية إلى ما لا العقدتنفيذ  قفو

مع فلسفة المشـرع   مشياالقاضي مصلحة العامل، ويعتبره مؤقتًا، وذلك ت يرجح
وقف العقد ولـيس   خلالمن  ضائهاوتفادي انق ةالعقدي الرابطةعلى  الحفاظفي 

  بقي موجودا. قفما دام سبب الو ستمري لفسخه، فوقف عقد العم
 يجـب ألا  يـاطى مدة الوقف فالوقف الاحت دبنفسه بتحدي لمشرعيقوم ا وقد

فإذا  لقضاء،مدته عن ستين يوما، كما قد يتم تحديد مدة الوقف من خلال ا يدتز
عقد العمل بسبب خارجي أو لحدوث ظرف طـارئ أدى إلـى إغـلاق     قفأو

 ـ  فترةقد يوقف عقد العمل ال القاضيمؤقتا، فإن  عالمشرو  ادةالتي تكفـي لإع
 قـد فـي ع  افبل الأطـر تشغيل المشروع من جديد، وقد يكون التحديد من ق

. وتكـون مـدة   لعلميةمثلا المهمات ا جازاتعلى بعض الإ تفقواالعمل، كأن ي
 سـتثنائية الظروف الا عضناتجا عن ب فالوقف قابلة للتحديد إذا كان سبب الوق

العامل أو اعتقالـه   ضالصفة الوقتية بطبيعتها، مثال الحرب أو مر لتحم لتيا
مدة وقف عقد العمـل   حديدالممكن أن يتم تأو غيرها من الأسباب، وأخيرا من 

                                                
١- Odile. Godard, "suspension du contrat, Régime de droit commun", 

Juricllasseurs du travail 3, Fascicule 10- 28, p.5 
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 تنفيـذ الاتفاقيات الجماعية، والوقف لا يـؤدي إلـى التـأخير فـي      لمن خلا
  .١دلا تعو فخلال فترة الوق لتزاماتوالا ها،الالتزامات ولكن يتم الإعفاء من

الوقف يعنى استمرار عقد العمل بنفس الشروط، فلا يجوز أن يقدم  ونظام
أو بتغيير بعض بنود العقد بعد اسـتئناف   لعاملرب العمل بتغيير طبيعة عمل ا

 ـ  والالعامل، وبعد ز حةتنفيذه، إلا إذا كان التغيير في مصل  تمسبب الوقـف ي
  د في المستقبل.  تنفيذ العق لىع قفالو ةدون تأثير لفتر العقد، يذاستئناف تنف

الثاني الغصن  
المتشابهة الأنظمة من وغيره العمل عقد وقف بين التمييز  

وشـروط صـحته،    نعقادهفيه شروط ا فرتالموقوف يعتبر عقدا توا العقد
العقد معلقا على شرط واقف، والعقـد   كونأو أن ي ٢شروط نفاذه لفتولكن تخ

تنفيذ العقد نظام يفتـرض   قفعند إبرامه، أما و للتنفيذالموقوف عقد غير قابل 
 فتـرة سبب ما، يؤدي إلى وقـف تنفيـذه    أونافذا ولكن يطر حيحاأن العقد ص

 تنفيذبعدم ال دفعولكن ال ثاره،الفترة ولا يرتب آ هذهيوقف في  عقدال فهنامعينة، 
الأداء، يجيـز   ةالمتقابلـة مسـتحق   لتزامـات والا ن،في العقود الملزمة للجانبي

بالوفاء بما التزم  الآخرعن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد  الامتناع للمتعاقد
 اعيـة، فالدفع بعدم التنفيذ وسيلة دف هعلي ناءبه، وذلك ما لم يتفق على ذلك، وب

لـم   الآخرأن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد  تعاقدمن خلالها الم مكنيت
  .٣التزامه تنفيذيقم ب

نظام وقف عقد العمل من نظـام الـدفع    ببعض الفقه إلى تقري بذه وقد
وهـذا مـا    ،٤نفيذبعدم الت الدفعتطبيقات نظام  دالوقف أح دوابعدم التنفيذ، وع

  الواضح بين النظامين رغم ما بينهما من اختلافات جوهرية. لطالخ سببي

                                                
١-  Jean- François Artz, "la suspension du contrat, a exécution 

successive". D. 1979, chron. Xv, p.98. 
 .٢٨٧م، ص ١٩٩٥المنفردة،  والارادةالعقد  ،أبو الليل يابراهيم الدسوق -٢
المجلد  لالتزام،القانون المدني، مصادر ا حفي شر لوسيطالرزاق السنهوري، ا عبدد/  -٣

 ١٠٠٥، ص١٩٨١القاهرة،  ،العربية ةدار النهض لعقد،الاول، ا
٤Jean- François Artz, op. op. cit., p.98. Boris Starck, "Droit Civil, 

obligations", 2Contrat, 3ed, Litec, p.673. 



 

 

        
 

٢٩٣

---
 

 

 ترتبـة النظامين في بعض الآثار الم ينأن سبب الخلط هو التشابه ب ونعتقد
مؤقتا من تنفيذ التزامه، وهذا الأثـر   الدائنيعفى  مينعليهما، ففي كل من النظا

 ونية،القان ةأو متحدين في الطبيع نمتماثلي لنظامينالمشترك لا ينتج عن كون ا
المتقابلة في العقـود   الالتزاماتفيما بين  الارتباطعن  الالح بيعةينشا بط اوإنم
  .  ١من جهة مقابلا للتنفيذ من جهة أخرى التنفيذللجانبين، مما يجعل  لزمةالم

بعـدم   لـدفع ا نظامالتنفيذ، ف بعدمعن نظام الدفع  تماماالوقف يتميز  ونظام
وهـذا   امه،التز ذفي تنفي نالمدي تقصيرمشروع عن الوفاء نتيجة  متناعالتنفيذ ا

 ـ  تنفيذ فييؤدي إلى التأخير  ظامالن  عـدم ب دافعالالتزامات، ولا يمنع الـدائن ال
العيني الجبري أو طلـب الفسـخ،    ذالتنفي لبالقضاء لط إلىمن اللجوء  لتنفيذا

دون أن يـرتبط   لمدينبه الدائن أو ا تمسكنظام يستطيع أن ي دولكن وقف العق
ويعوق مؤقتـا   امات،وهذا النظام يعفى من تنفيذ الالتز لتزام،تنفيذ الا عدمذلك ب
  .٢التنفيذ العيني أو الفسخ طلب

يختلف عن نظام الفسخ، فالوقف يتحاشـي آثـار الفسـخ،     وقفال ونظام
ييأس من عـدم تنفيـذ المتعاقـد الآخـر      دمافالمتعاقد يلجأ إلى نظام الفسخ عن

في أن يحل نفسه من العقد، إما بطريق القضاء،  اغبار الفسخلالتزامه، فيطلب 
العقـد   ءاويترتب على الفسخ انقض بق،بناء على اتفاق سا المنفردةوإما بإرادته 

يؤدي إلى تجميـد   إنمايمس الرابطة العقدية و لابالنسبة للمستقبل فقط، فالوقف 
اللجـوء إلـى    ىإل هلا يحتاج التمسك ب والوقففترة الوقف،  في ثارهابعض آ

القضاء، وإنما قد يقع بقوة القانون أو بحكم القضاء أو بالاتفاق، ولـذلك لـيس   
  .٣قانوني مستقل عنه نظامهو  نماالوقف نوعا من الفسخ وإ نعدمنطقيا أن 
القوة القاهرة  ظامبعكس ن ؤقتةوقف تنفيذ العقد يتعلق بالاستحالة الم ونظام

الدائمة، فإذا كانت الاستحالة مؤقتة فإن العقد لا ينفسـخ   تحالةيتعلق بالاس ذىال
بعـد   يسـتأنف و ،المؤقتة لاستحالةخلال مدة ا فيذهبحكم القانون وإنما يوقف تن

المؤقتة لا تؤدي إلى انقضـاء   الاستحالةكان تنفيذ الالتزام ممكنًا، ف متىزوالها 
 ٤الوقف رةفت خلالإلى وقف تنفيذه، وتؤدي إلى محو جزئي لآثاره  نماالعقد وإ

                                                
 .١٠٠٦, ص لسابقالرزاق السنهوري، المرجع ا عبدد/ -١
٢- J. Ghesin, op. cit., p.375J. Ghestin, op. Cit. p.374, Droit du 

Travail, droit vivant, 5ed. 1996, ed, Liaisons. 
٣- Saad PH. Langlois, op, cit, p.141. J. Ghestin, op. cit, p.372.  
 .٩٩٧السابق, ص جعالسنهوري، المر زاقد/عبد الر -٤
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مؤقتة فى التنفيذ، أي أن  الةلنظام الوقف يشترط أن نكون بصدد استح ولتطبيق
أو  هـا يسـتطيع دفع  لاو جهد،من  ذلمهما ب اأن يتغلب عليه ستطيعي لا المدين

عن العامل فقط  رجيخا بتفاديها، ويجب أن تكون استحالة تنفيذ ترجع إلى سب
  القاهرة المؤقتة. لقوةالعمل أو الغير أو ا احبترجع إلى ص

فهو يحـافظ   ذلكالعقد في المستقبل، ول يذيفترض إمكانية تنف وقفال ونظام
 ـ  اولا ينقضها فمثلا فيم العقديةعلى الرابطة  بسـبب   ليتعلق بوقف عقـد العم

 ـ  ضرابالإ أو  ملـة للمـرأة العا  بةأو الحمل والولادة أو تربيـة الأولاد بالنس
العسكرية  مةأو الاستدعاء للخد لعلميةا اتفي الأعمال النقابية والمهم كالاشترا

  وغيرها لا يمكن أن يعد من قبيل القوة القاهرة.
  الثاني الفرع

العمل عقد وقف أسباب  
وقف عقد العمل منها ما يتعلق بالعامل ومنها ما يتعلق بسبب  ابأسب تتعدد

 يماونوضح ذلك ف موقتة،ال لقاهرةالغير أو القوة ا أو لعمل،مثل صاحب ا أجنبي
  -:ىيل

الأول الغصن  

العمل بصاحب يتعلق لسبب العمل علاقة وقف  
وقف عقد العمل،  فيقد تتسبب  عمل،تتعلق بصاحب ال كثيرةأسباب  هناك

  -: يليالأسباب ما  ذهأهم أو أكثر ه منو
  المؤقت للمشروع التوقفالعمل بسبب  قةوقف علا : أولاً
 كـان يؤدى إلى وقف مؤقت لعقد العمل، وإذا  ةللمنشأ لموقتالإغلاق ا إن

التوقف يرجع إلى صاحب العمل فيستحق العامل الأجر الكامل، أمـا إذا   بسب
 ـ  قفيسـتح  لعملكان التوقف بسبب خارج عن إرادة صاحب ا  فالعامـل نص

  .عملمن قانون ال ٤١و ٣٦ ادالأجر، وذلك وفقًا للمو
فإنـه   عملعن إرادة صاحب ال ارجلمشروع لسبب خ دائمالإغلاق ال ولكن

صـاحب   فاءطالما يستحيل معه و لقانونبقوة ا لعملا قدع انفساخيترتب عليه 
  .  هالعمل بالتزامات
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  بعلاقة العمل بسبب الإضرا وقف:  ثانيا
وفقًـا للشـروط    ممارسـته تـم   اطالم شروعاحقًا م رالإضراب يعتب إن

بالرغم مـن عـدم قيامـه     ضرب،والإجراءات القانونية، ولذلك فإن العامل الم
  بالعمل. القيامعليه وأهمها الالتزام ب عةالالتزامات الجوهرية الواق

لعمـال الحـق فـى الإضـراب     العمل يكون ل نونمن قا ١٩٢للمادة  وفقًا
 لإضـراب ومدة ا لنقابية،من خلال منظماتهم ا علانهويكون تنظيمه وإ سلمى،ال

  الإجازات. نبدون أجر، وهذا نوع جديد م زةتعتبر إجا
الذى يجعل من الإضـراب سـببا أو مبـررا     الخطأمدى جسامة  وتقدير

 ـ    لىإ رجعللفصل ي  رتقدير القاضى ومن أمثلة الأخطـاء الجسـيمة منـع غي
 ملممارسة عمله، وهل من الممكن اعتبار إصابة العا من لعمالالمضرب من ا

 ـ ،الاجتماعية أميناتالمضرب إصابة عمل، وذلك وفقا لقانون الت مـن   الرغمب
  .ملالع علاقاتعنصر التبعية الذى يعتبر أساس قيام  افرعدم تو

تـؤدى إلـى    دائمةال يذفإن استحالة التنف مصرىمدنى  ١٥٩للمادة  ووفقًا
المتوقعة، والتى  رالاستحالة المؤقتة غي لكنالقانون، و بقوة لعلاقة العم ساخانف

 عودت بحيثالعمل  علاقةولا ترجع إلى العامل، تؤدى إلى وقف  عهايصعب دف
مؤقتـة  المشرع فى أسباب الاستحالة ال ويتوسع ستحالة،الا ببس لبزوا العلاقة
لمبـدأ   يـدا للعقد بعض آثاره، وذلـك تأك  تبقىبوحدة الآثار، حيث ي تقيددون ال

  .١استقرار روابط العمل
الثاني الغصن  

العمل صاحب عن خارجة بأسباب العمل علاقة وقف  
وتخـرج   لعمـل، ا قـة التى تؤدى إلى توقف علا الأسبابمن  دالعدي هناك

أسبابها عن سلطة صاحب العمل مثل مرض العامـل القصـير أو اعتقالـه أو    
 ـ  معينة أجازاتتجنيده أو حصوله على   المدة طويلة نسبيا، ونفصل ذلـك فيم

  -:يلي
   

                                                
، ٣ط ة،بالاسكندري المعارف أةالعمل، عقد العمل، منش انونق ولد/ حسن كيره، أص -- ١

 .٦٥٨ -٦٥٧م، ص١٩٧٩



 

 

        
 

٢٩٦

---
 

 

  العمل بسبب تجنيد العامل وقف:  أولاً
 لعقـد، عليه انقضاء ا رتبيت لتزامفإن استحالة تنفيذ الا مةللقواعد العا وفقًا

 رادةالتزاماته إلى سبب أجنبى خارج عن إ عاملتنفيذ ال دميرجع ع عندماولكن 
  .لوقففهنا يتوقف عقد العمل، حتى تزول أسباب ا ،العامل

 سا،عقد العمل فى مصر عنه فى فرن لىع ةتأثير الخدمة العسكري ويختلف
يعد سببا لإنهاء عقـد   سا،فى فرن سكريةالخدمة الع اءلأد لحيث إن طلب العام

العمل، فـى   ىسببا للعودة إل ذلكبعد تأدية الخدمة العسكرية يعد  لكنو عمل،ال
يعد سببا لوقـف عقـد    رفى مص ةالخدمة العسكري داءالعامل لأ لبحين أن ط

  .١آثاره لحين انتهاء سبب الوقف تجميدأى  مل،الع
مـن   ٤٣وفقًا للمادة  عمل،علاقة ال فويعتبر التجنيد سببا من أسباب توق 
 علـى إنه يجـب   يثح م،١٩٨٠لسنة ١٢٧ لوطنيةالخدمة العسكرية وا قانون

 شـرة،أن الذي يستخدم عدد من العاملين لا يقل عـن ع  اصالخ العملصاحب 
بعمل مماثل إلى أن يتنهى مـن أداء الخدمـة    أو هيحتفظ لمن يجند منهم بعمل

العمل فى فترة التجنيد موقوفة فلا يلتزم العامل بأداء  قةالعسكرية، وتعتبر علا
  .جرالأ عالعمل بدف احبولا يلتزم ص ل،العم

ذلك خلال ثلاثين يوما مـن تـاريخ أداء    طلبالعامل إلى عمله إذا  ويعاد
 ـ  عمللل تهالعسكرية، ويجب إعاد الخدمة تقـديم   اريخخلال ستين يوما مـن ت

صاحب  نععودته للعمل، وإذا امت يخهو تار الطلب، ويعتبر تاريخ تقديم الطلب
وإذا لـم   ،٢العمل لعقد روعالعمل عن إعادة العامل، اعتبر ذلك إنهاء غير مش

أمـر   يختار منيوما  ثينخلال ثلا لهطلبه في الميعاد أو يتسلم عم لعامليقدم ا
  مقبول. عذرل أخيريكن الت المجاز رفض طلب إعادته م عمللل العودة

 ـ  لعامليحتفظ ل هالعسكرية فإن ةالخدم لقانون ووفقًا  اعن فترة التجنيـد بم
 ضـم لو كان يؤدى عمله فعلاً وت مايستحقه من ترقيات وعلاوات وإجازات، ك

  .لمعاشأو ا كافأةالم يمدة خدمته فيها لمدة عملهم وتحسب ف

                                                
دار  ل،آثار عقد العم عنمحمد بهجت، مسئولية الخلف الخاص،  وابد/ أحمد عبد الت -١

 .٧٢ -٧١م، ص٢٠٠١ بية،النهضة العر
 فقًاو لفردى،عقد العمل ا رحالوسيط فى القانون الاجتماعى، ش ى،البرع ند/ أحمد حس -٢

 .٧٣٦م، ص ٢٠٠٣م،  الجزء الثانى، دار النهضة العربية، ٢٠٠٣لسنة ١٢ نونلأحكام القا
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فتعتبر مدة الاختبار  الاختباريعمل بعقد عمل تحت  لمجندكان العامل ا وإذا
انتهاء التجنيد بعقـد عمـل نهـائى، وإذا     دبع املالع عودقد قضيت بنجاح، وي

الخدمةالعسـكرية ولكنـه    ثنـاء عجز إصـابة أ  ببأصبح العامل غير لائق بس
وضـعه فـي    راعـى علـى أن ي  االعملفيعاد إلى هذ آخرالقيام بعمل  تطيعيس

أو عمله بصفة مؤقتـة   مجندة الالمركز الذى يلائم أقدميته، ويجوز شغل وظيف
  .دةالم دبعقد محد لخلال هذه المدة، ويسرى ذلك أيضا على العام

كان صاحب العمل يستخدم أقل من عشرة عمال، وتم تجنيد أحـدهم   وإذا
 نيـد التج ةبفتـر  ؤقتـة تنفيذه م الةلأن استح التجنيدفترة  لفإن العقد يوقف خلا

على حسن سير العمـل،   يؤثربما  جنيد،الت رةوليست دائمة، ولكن إذا طالت فت
  .١العمل أن يستند لذلك لإنهاء عقد عمل المجند لصاحبفإن 

  عاملبسبب مرض ال عملال وقف:  ثانيا
المرض سببا من أسباب توقف علاقة العمل، والعامل الـذى يثبـت    يعتبر

ويسـتحق   المختصة،تحددها الجهة الطبية  ضيةإجازة مر فىله الحق  ضهمر
المنشـآت   فـى  رضـه م ثبـت الـذى ي  للعاملعن الأجر، و تعويضخلالها ال

الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سـنوات تقضـى فـى الخدمـة      لصناعية،ا
%من الأجر، ثم ثلاثـة  ٧٥أشهر بنسبة  ثمانيةكامل، و يضمقدارها شهر بتعو

الطبيـة المختصـة    الجهـة  تقرر اإذ وذلكعن الأجر،  ويضأشهر بدون تع
  احتمال شفائه.
 ـ  أجازاتهمتجمد  نأن يستفيد م فيالحق  وللعامل  ىالسنوية، وتحويلهـا إل

 تإنتاج الالتزاما نمرض العامل ع ثناءالعمل أ دمرضية، ويتوقف عق أجازات
الأجـر،   دفعالجوهرية، فلا يقوم العامل بأداء العمل ولا يلتزم صاحب العمل ب

 ينيـة، الهيئة التأم نتعويض م لكنهليس أجرا، و ضالمروما يدفع للعامل أثناء 
  .٢وليس من صاحب العمل

وقف  امم نظ٢٠٠٣لسنة ١٢ المصريمن قانون العمل  ١٢٧المادة  وتقرر
المرض القصير للعامل ، حيث تحظر على صـاحب العمـل    سببب لعقد العم

يحدده  لما المرضية وفقاً أجازاته ستنفدإذا ا إلا العامللمرض  عملإنهاء عقد ال
المستحقة لـه،   لسنويةا أجازاتهبالإضافة إلي متجمد  تماعي،قانون التأمين الاج

                                                
 .٧٣٦ص  ،د/ أحمد حسن البرعى، المرجع السابق -١
 .٧٤٠ص  ق،البرعى، المرجع الساب حسند/ أحمد  -٢
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في إنهاء العقد قبل مضي خمسة  برغبته العامل روعلي صاحب العمل أن يخط
 ـ  لعامـل فإذا شفي ا لأجازاته،عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل   امقبـل تم

  امتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل. خطارالإ
  رعاية الطفل وأ وضعالحمل أو ال ببالعمل بس ةعلاق وقف:  ثالثًا

الطفـل،   رعاية ةأو إجاز وضعوال لحملتحصل العاملة على إجازة ا عندما
 صـاحب بالعمل، ولا يلتـزم   لقيامعلاقة العمل تتوقف فلا تلتزم المرأة با فإن

الإجازة ما هـو إلا   ةالمرأة خلال فتر ليهولكن ما تحصل ع ر،الأجالعمل بدفع 
  .تماعىالاج التأمين انونلق اتعويض يدفع من الهيئة التأمينية وفقً

وفقًـا   ذلكفصل العاملة أثناء إجازة الوضع و ملالع بعلى صاح ويحظر
عـن   عـويض حرمانها مـن الت  لعملولصاحب ا العمل،من قانون  ٩٢للمادة 

اشتغالها خلال  تالإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثب دةأجرها عن م
  التأديبية ائلةبالمس لإخلالا ملدي صاحب عمل آخر وذلك مع عد زةالإجا

  العامل قالاعت بعقد العمل بسب وقف:  رابعا
طول مـدة   لتزاميستحيل معها تنفيذ الا اهرةاعتقال العامل يعتبر قوة ق إن

العقد مؤقتا لحين  وقفبل يتم  عمل،عليه انقضاء علاقة ال يترتب ولاالاعتقال، 
  القانون. ةبقو اخهأو الإفراج عنه دون انفس الاعتقالانتهاء 

العامل المحبوس احتياطيا لمدة ستة  يفصل لذىفإن صاحب العمل ا ولذلك
أشهر على ذمة قضية اتهم فيها بتقاضى مبالغ خارج نطاق عقـد العمـل وأن   

 ـ حبأن صـا  بالأوراقوكان الثابت  بب،كان لهذا الس عمللغيابه عن ا  لالعم
مـن   مـة المقد الشكوىبهذا العذر أثناء تحقيق مكتب العمل المختص في  علمي

العمل على سند من  منالمطعون ضده، ومن ثم فإن قيام صاحب العمل بفصله 
 ـعن العمل رغم إنذاره خلال المدة الموجبة لإنهاء خدمته بالرغم  نقطاعها  نم

 ضائى،وهو حبسه بموجب حكم ق إرادتهكان بسبب عذر خارج عن  يابأن الغ
مـن ذلـك مـا     يغيريكون مشوبا بالتعسف، ولا  ملفإن قرارها بفصله من الع

المطعون ضده على ذمه القضية، يبـيح لـه    بسالعمل من أن ح حبصا يرهيث
 بسـبب  القضايا الماسة بالشرف لأن فصله كان منباعتبارها  العملفصله من 

ضده جريمة مخلة بالشرف  عونبسبب ارتكاب المط يسالانقطاع عن العمل ول
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قد خـالف القـانون أو    كونالنظر فإنه لا ي هذاالمطعون فيه ب حكموإذ التزم ال
  ١.قهفي تطبي أخطأ

الملامـح   مـن الدكتورة وزيرة القوى العاملة والهجرة، مجموعـة   أعلنت
الفصـل   عـدم التشـديد علـى    أهمها ،٢جديدقانون العمل ال علمشرو يسةالرئ

اعتمادها مـن مكتـب العمـل     دبع لاإ لعاملالتعسفى، وعدم الاعتداد باستقالة ا
 ـ ،المختص  ـ   أمينىوحساب العلاوة السنوية على الأجر الت  ربـدلا مـن الأج
  الأساسى.

جـزء منـه،    أىأو  مـل أصحاب الأعمال احتجاز أجر العا على روحظ 
متخصصة لسـرعة إنجـاز قضـايا     ماليةعمحاكم  نونواستحدث مشروع القا

والإنتاج، وتبنى وجود قاضى للأمور الوقتية، وقلم كتـاب وإدارة   عملال طرفى
وإعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتوقيـع   بالمحكمة، نفيذت
ثانيـا مـن    قـرة الف ٩٨ المـادة على صحيفة الدعوى إعمالا بـنص   لمحامىا

فى موضوع الـدعوى   قضأن تقضى محكمة الن بونص على وجو ،الدستور
  .لحكمنقضت ا إذا لأولىمن المرة ا ليةالعما
لثلاث مـرات   وضعال زةالأحقية فى إجا ملةوأعطى المشروع المرأة العا 

عشـرة   ضاءمعه، وألغى شرط ق واتساقاً طفل،بدلاً من مرتين تطبيقاً لقانون ال
أشهر، وخفـض مـن    ٣ من أشهر بدلاً ٤ مدةوجعلها ل اعليه لحصولشهور ل

وحصولها على إجازة  ادسساعات العمل للمرأة الحامل اعتباراً من الشهر الس
الواحـدة،   مـرة ال يلثلاث مرات، وبحد أقصى سنتين ف جرطفل بدون أ ايةرع

 لنسـاء عدد ا انالأطفال إذا ك يةدور حضانة لرعا اءوألزم صاحب العمل بإنش
مـن   ٨١الأعمال عملاً بالمادة  صحابأعاملة، وألزم  ١٠٠أكثر من  ملاتالعا

  % من قوة التشغيل للأقزام.١الدستور، بأن تكون نسبة 
الأطفال المعاقين، وشدد على إجراءات تسجيل  لالمشروع تأهي تحدثواس 

مائـة   ميستخد الذي ملأن يقوم صاحب الع ورةالمعاقين المؤهلين للعمل وضر
% ٥المختصة بحد أدنـى   داريةالجهة الإ رشحهمعامل فأكثر باستخدام الذين ت

  عدد العاملين لديه. إجماليمن 
                                                

 م.٢٦/١٢/٢٠١٢ اريخق،  بت ٦٧لسنة  ، 1110رقم نطع -١
 آخرhttp://www.youm7.com لسابع،ا متقرير منشور على موقع بوابة اليو -٢

 م.٢٣/١٢/٢٠١٥تحديث
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الثاني الفرع  

  الفصل تنفيذ وقف نظام 
نظام وقف لعقد العمل، ولكن من نوع خاص، وهذا يتطلـب   امأننا أم نعتقد

 صثم توضيح النظام الخـا  ام،بشكل ع ،لوقف عقد العمل انونىتناول النظام الق
  صاحب العمل بالأجر. تزاممع ال لتعسفىللوقف بسبب الإنهاء الباطل أو ا

م يكون للعامل الـذى فصـل   ١٩٨١لسنة ١٣٧القانون  من ٦٦للمادة  وفقًا
 ـ  نفيذأن يطلب وقف ت برربدون م  ـ  لالفصل حتى يجـد العام  لمصـدر دخ

التعسفى تستغرق وقتًا طويلا، ويقدم  فصلوبخاصة أن دعوى التعويض عن ال
يقع فى دائرتها محل العمـل، وذلـك    لتىالمختصة ا الإداريةلب إلى الجهة الط

عقد  بإنهاءالعمل للعامل  صاحبخلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطار 
كجهة إدارية مختصـة   ملتتحقق التسوية الودية، يقوم مكتب الع مل ذاالعمل، وإ

مـن   سبوعوذلك خلال أالمستعجلة  رإلى قاضى الأمو نفيذبإحالة طلب وقف الت
  .الطلبتاريخ تقديم 
 مالإحالـة، ويـت   ريخألا يتجاوز تاريخ الجلسة أسبوعين من تـا  ويشترط

بحكـم   عفى الموضـو  ويفصل العمل،العمل ومكتب  وصاحبإخطار العامل 
الحكم يتم بناء  امن أول جلسة، وهذ أسبوعين لالنهائى لا يقبل الطعن وذلك خ

  من تاريخ الفصل كتعويض مؤقت. ةعليه صرف أجر العامل عن الفتر
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والمقترحات التوصيات  

المعالم، مع تحديد جهـة   حددم تأديبيتبنى نظام  بضرورة لمشرعا نناشد
خلـط أو ازدواجيـة، وبمـا     بدون مل،بإنهاء علاقة الع مختصة محايدة وحيدة

بين مصلحة العمال والمشروع والمصلحة العليا للمجتمع ككـل،   لتوازنيحقق ا
  .العملمختص بإنهاء علاقة  موضوعيبنظام  طالبةخلال الم نوذلك م

التـأديبى، وأن يمتـد    لبالفص هاالعمالية وحد المحكمةأن تختص  ونقترح
العمل، وتقييد أى حق  لاقةكل حالات إنهاء ع ليشملصراحة  اصهذا الاختص

مع كثرة الإنهاء الباطل والتعسفى فى القطاع  صةوخا ك،ذل ىل فلصاحب العم
 ـ قاتالخاص، وهذا يهدد استقرار علا  االعمل، وإذا لم يواجه بطريقة جدية وبم

 ـ الاجتماعي،الاستقرار  ىوالحفاظ عل ،يضمن حماية فعالة للطبقة العاملة  هفإن
  المجتمع. راريؤثر بالسلب على  المصلحة العامة واستق شك بلا

العمـل   طاقن في العيني، التعويضتطبيق أحكام  رورةبض لقضاءا ونناشد
الحكم بإعادة العامـل إلـى    فييتمثل  التعويض ذاالخاص كحماية للعامل، وه

 ة،المحـدد  يةالقانون راءاتالإج أتباعصاحب العمل العقد، دون  ىأنه ذاإ له،عم
عن  هتوقف مدةعن  دفع استحقاقاته عالعامل لعمله م عادةبإ عملصاحب ال زمويل

 ـ ةوخاص لعمل،ا الناحيـة   نأن إعادة العامل إلى عمله ليست مسألة مستحيلة م
إذا كان الفصـل   النقابي، لعاملسمح بالحكم بإعادة ا نونًاقا ه. حيث إنلقانونية،ا

 .النقابيبسبب النشاط 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

        
 

٣٠٢

---
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

aml
Rectangle

aml
Rectangle


